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 :الملخص

شروط التنمية السياسية وتحديد  ،الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو الديمقراطيتوضيح  لقد هدف هذا البحث إلى         

عوامل  :وتوضيح كل من ،ومكافحة الفساد ،التنمية الديمقراطيةوتوضيح صورة  ،اللازمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطي

. كما هدف هذا البحث ايضاً الى توضيح عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو ،تقدم المناقشة الديمقراطية

 ،الأساسية اللازمة للنظام الديمقراطي المبادئالسياسي الحاكم و الديمقراطي لنظامفي ظل وجود االشرعية  قوةالصورة  :كل من

 الديمقراطيةوالتنمية  الأمم المتحدةوتوضيح دور  ،الديمقراطي الفعليالنظام ظل تطبيق  الحقوق فيو ،قيم النظام الديمقراطيو

ومدى مساهمته في معرفة وتحديد البدايات اللازمة للنشوء والنمو والتجسيد  هحث في توضيحوتمثلت أهمية هذا الب، في العالم

بحث نظري/  كونه ،المحددة بسنة نشرةضمن الحدود النظرية الموضوعية والزمانية هذا البحث  وقد جاءت حدود ،الديمقراطي

بأشكال مختلفة ما وعلى دراسات سابقة نظرية وعملية ايضاً  هو معتمداً بذلكو ،توضيحي/ تجميعي/ للمعلومات استعراضي/

وقد توصل  ،المنهج التحليلي النقدياستخدام منشورة في مجلات وغيرها، وقد اعتمد بذلك على  وأبحاثبين كتب ومؤتمرات 

 بدايات لازمة ومهمة للنشوء والنمو والتجسيد الديمقراطي في داخل كل مجتمع ساعي لذلك، وقد أوصى ه لا بد من وجودالى أن

 والمؤسسات العاملة في المجتمع وبشكل متعاون.  الأفرادالبحث في نهايته بضرورة العمل على دعم هذه البدايات من قبل  هذا

 النمو الديمقراطي، الاستراتيجيات الأولية، التنمية السياسية، الشرعية، الحقوق.  الكلمات المفتاحية:
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The necessary beginnings for emergence، growth and democratic embodiment 

 

Abstract: 

       The aim of this research is to clarify the primary strategies necessary for democratic growth, 

to define the conditions for political development necessary for democratic transition processes 

to occur, to clarify the image of democratic development, to combat corruption, and to clarify 

each of factors that advance democratic debate, and development processes necessary for 

transformation and strengthening the democratic system. This research also aims to clarify both: 

the image of legitimate power in the presence of the ruling political democratic system and the 

basic principles necessary for the democratic system, the values of the democratic system, rights 

under the application of the actual democratic system, and to clarify the role of the United 

Nations and democratic development in the world, and the importance of this Research in 

clarifying the extent of its contribution to knowing and determining the beginnings necessary for 

emergence, growth and democratic embodiment. And in various forms between books, 

conferences and research published in magazines and others, and he relied on the use of the 

critical analytical method, and he concluded that there must be necessary and important 

beginnings for emergence, growth and democratic embodiment within every society seeking this, 

and this research recommended at the end the necessity of Work to support these beginnings by 

individuals and institutions working in the community in a cooperative manner. 

Keywords: democratic growth, primary strategies, political development, legitimacy, rights. 

 

 المقدمة: 

فاي مختلاا المجاالات  الانتشاارإن النمو الديمقراطي في بداياته لا بد إلا أن يكون له أجواء مناسبة تساعده على التسرع في       

بطريقااة  هيئااةوم، الوجااود لااهقومااات أساسااية لازمااة فااي ، لااذلك فاالا بااد ماان وجااود موالاقتصااادية وغيرهاااالسياسااية الاجتماعيااة و

 لهذا التحول ومن هذه المتطلبات الأساسية هي:  استعداداً مناسبة 

كال دولاة فاي ذلك الاقتداء  كما تحتاج الى من الحضارات المختلفة، إيجابي ما هو، أي الاستعداد لتقبل وعاء حضاريوجود   -1

كأمر طبيعي لذلك الأخذ بالتقادم، ولاذلك فالا باد مان وجاود تهيئاة مناسابة  منها تقدماً وحضارة ً  الأكثربالدول  مُقارنةً  نشوء تقدمها

 قبل الدول الآخذة بهذا الاقتداء. من 

 . العلم والمعرفة لمواكبة التحديث عقلي قائم على استعداد – 2

 .       لعقل والحرية والكرامة الإنسانيةمناخ ثقافي واجتماعي يتضمن الاحترام ل -3
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مختلاا الناواحي من الذكر هنا أن تلك الاستعدادات لتقبل النمو والتحاول الاديمقراطي لا باد لهاا إلا أن تكاون علاى كما لا بد       

. لينعكس ذلك بطريقة إيجابية على المعايير القيمية وعلاى ية والثقافية والتعليمية ... الخالسياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماع

فالديمقراطية هنا تعني ميل الجماعة البشارية الموجاودة فاي داخال المجتماع الاى لذلك المتعدد الوجوه والإشكال،  الإنسانيالنشاط 

 ماا يمكان مان المشااركة فاي القارار والأقنااع لادى الليار، وأقال ماامعقلنة شؤونها المتنوعة وتنظيمها بشكل سليم وإدارتها باأكثر 

ولأجال تعمياق مفهاوم  ذلاك اعتبااروعلاى  ،) 250ص ، م 2001، افع وآخارون ...بشاير نا (فاي تعاملهاا يمكن من القسر والعناا

المواطنة المتساوية في النظرة والتطبيق الفعلي السليم، وتحويل المواد الدساتورية والقاوانين الصاادرة الاى حياز الواقاع لمصالحة 

 –  250ص   ص، مرجاع ساابق، بشاير ناافع وآخارون ... ( جميع الفئات الاجتماعية، لاذلك فالا باد مان وجاود الواجباات التالياة:

253 .) 

 . تلا أفراد وفئات ومؤسسات المجتمعالحسنة لدى مخ النيات -1

 .الديمقراطية السياسية من جميع الأطراف الثقافة وإيجادتطبيق  -2

 .الحكومية والأهليةوجود المؤسسات الديمقراطية  -3

 .وهي المنظمات غير الحكومية مؤسسات المجتمع المدنيالعمل على دعم  -4

 .الجميع تسيس، من خلال العمل على تحديث وتطوير البنية الاجتماعية التقليدية -5

 .وما ينتج عنه العمل على محاربة الفساد -6

 .  استثناءلجميع أفراد المجتمع بلا  مساعدة ورفع المستوى المعيشي -7

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

اللازمة لحدوث عمليات وتحديد شروط التنمية السياسية  ،توضيح الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو الديمقراطي – 1

 التحول الديمقراطي.

عمليات التنمية و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةوتوضيح كل من  ،إظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد – 2

 النظام الديمقراطي.اللازمة للتحول وتعزيز 

المبادئ الأساسية اللازمة للنظام السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة  – 3

 الديمقراطي. 

والتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور الأمم المتحدةظل تطبيق  الحقوق فيقيم النظام الديمقراطي وتحديد  – 4

 . الديمقراطية في العالم

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 

اللازمة لحدوث توضيح الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية يساهم في  – 1

 .في داخل المجتمع عمليات التحول الديمقراطي
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عمليات و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةإظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وتوضيح كل من يعُزز  – 2

 .في داخل المجتمع التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطي

بادئ الأساسية اللازمة المالسياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة ينمي  – 3

 . الموجود في داخل المجتمع للنظام الديمقراطي

النظام ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي ويتمثل باحتوائه على يزود المكتبة العربية ببحث جديد  – 4

  دول العالم أجمع. الديمقراطية في والتنمية  وتوضيح دور الأمم المتحدة ،الديمقراطي الفعلي

 

 للنمو الديمقراطي:  اللازمة الاستراتيجيات الأولية – 0

اللازمة للنمو والتحول الديمقراطي لها مستويات للصالح الشخصي والعاائلي  الأساسيةإن الاستراتيجيات أي طرق التوافق        

والبلدي والقطري والقومي، فالمهم هنا هو كيفية النفاذ من المستوى الشخصي وتجاوزه الى المستوى القومي الذي يعُتبار كاأعلى 

والمجااال والحاادود المناساابة لجعاال تلااك كااان وذلااك ليااتم العماال علااى رساام الطبيعااة  أينمااامسااتوى بالنساابة للمااواطن فااي بلااده 

الاستراتيجيات للصالح القومي أولاً ومن ثم فإن الصالح الشخصي الخاص والعاائلي يمكان أن ياأتي تلقائيااً إذا تام تحدياده والعمال 

وبماا  ةوالأصاعدمع واقع ما يجري من تلييرات على مختلا المجاالات  لتتلاءمعلى تطبيق النمو لتلك الاستراتيجيات المرسومة 

بطريقاة  باساتراتيجياتماع الصاالح القاومي للبلاد المعناي باذلك، لأن تطبياق ماا جارى رسامه مان طارق للتوافاق والمتمثلاة  يتلاءم

صحيحة وسليمة وخالية من الفساد يؤدي بالتالي الى النهوض باالمجتمع الاى مزياداً مان النماو والتطاور والتقادم والتحاديث بشاكل 

والعمل علاى تحاديث المجتماع فاي  الاهتمامالعالم أو كمقدمة سليمة لمواكبة ما يجري من خلال  يواكب ما يجري في مختلا دول

 مختلااا المجااالات المتباينااة العامااة منهااا والخاصااة الداخليااة والخارجيااة القديمااة منهااا والحديثااة السياسااية والفكريااة ماان ناحيااة

 .  والاجتماعية من ناحية أخرى والاقتصادية

على نمو وتطاوير المجتماع نحاو التحاول الاديمقراطي  للاستعدادة العمل على رسم الطرق التوافقية المناسبة كما أن ضرور       

وغيار معروفاة ضاللة لماا يجاري، طارق أخارى قاد تكاون مُ أن يكون ذلك مواكبااً لماا يحادث عالميااً وعادم الانعازال فاي  إلالا بد 

اهير المختلفة وحتى الفئات الحاكمة في النظام السياسي ككل، ولقد بات مان النتائج لما سيحدث في المستقبل القادم للمجتمع والجم

، تفوقت نمااذجهم علاى النمااذج الها أو علا مقامهم أو ذاع صيتهمفي أعمالواضح أنه كلما اشتدت قوة الفرد في عمله أو الجماعة 

أو  Management وأيضاااً فااي التنظاايم  (،93م، ص  1991يااق، قسااطنطين زر)  فااي الوجااود والعماال وانتشاااراً الأخاارى فعاالاً 

. كما أن العقلانية في تصرف  Expectations والتطلعات –  Hopesوالآمال – Treatment Of Maladies المعالجة للعلل

 : رئيسية وهي أسسن تقوم على ثلاثة أ إلالا بد  أساسهاالناس على 

 .الموضوعية -1 

 . الخضوع للنقد – 2

 وإظهارهااالحقيقاة  يث أن التضحية في سابيلالمهمة لقيام الحقيقة ح الأشياء، وهذا ما جعل الاعتبار أن ذلك من العزم والجد – 3

ة لادى مختلاا فئاات المجتماع، كماا يجب ألا تعتبر أدنى منزلة أو أقل قادراً مان التضاحية فاي سابيل الاوطن أو الاساتقلال والساياد

كمااا تاام وصاافها مطلوبااة فااي كاال زمااان ومكااان، الا أنهااا أوجااب مااا تكااون فااي أوقااات  الثابتااةعتباار أيضاااً أن العقلانيااة الواعيااة تُ 

 ، والعناية في المجتمعات المتخلفة حصناً منيعاً هي أجدر بالانتشار اعتبارهاالاضطرابات كوقتنا هذا والعقلانية ب
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المزيااد ماان الرعايااة والعنايااة فااي  المتقدمااة بعااد أن يتااوفر للعقلانيااةوذلااك علااى لحاااق هااذه المجتمعااات بمطالااب العصاار والاادول 

أو الدول المتخلفة" للتوافق مع متليرات هذا  المتأخرةالدول  أوالمجتمعات المذكورة "الدول النامية أو دول العالم الثالث والرابع 

 .( 61 – 67ص  صسابق، ، مرجع قسطنطين زريق) العصر الجارية بتسارع فائق مثلما هو ظاهر أمام الجميع

قادر مرساوم ، فاالأمور  أنهااعلاى اعتباار  الأحاداثتلييار مجارى  ىنكر قدرة الإنساان علاإن الإيمان الأعمى يجعل البعض يُ      

،  فذلك العمل جعل شرائح كبيرة في المجتمع راساخة فاي يجب التقبل بها كما تأتي أحكامخ عندهم مقبولة كما هي وللحياة والتاري

بعيدة عن مواكبة التطورات الجارية مما يجعلها عرضة للضاعا ومان ثام  أيضاً  هذا يجعلهاو ،أوضاعها وأوهامها وغير ناهضة

خارجيااة ماان أجاال التباادل والتطااور علااى حسااال تلااك الاادول والمجتمعااات  التاادخل المباشاار واللياار مباشاار ماان دول وأطااراف

فالا تعاارض ماا باين القادر  ،المخفية وغيال الفهام الصاحيح الأسرارفسر بالعجز عن محاولة إدراك الموصوفة بالمتخلفة، فذلك يُ 

 ، مرجاع ساابق،قساطنطين زرياقة )فاي التكاوين والتوجياه لاحاداث الجاريا الإلهياةعن عمله  للحكمة  الإنسانوما بين مسؤولية 

 .( 43ص 

مستسالماً  الإنساان يجعل مان الأول الأمر، ذلك أن من الشعور بالعجز ومحاولة النهوضإن القبول بما يجري هو أمر أخطر      

بال شارائح مان ق الإيماان، فكيا إذا كان ذلاك وضاع الجارية أو مواجهة أي منهالما يحدث وغير راغباً أو محاولاً في التليير لا

قاادم لا بد الا أن يأتي بنتائج سلبية جد خطيرة علاى المجتماع فاي حاضاره الحاالي ومساتقبله الفذلك كثيرة في بعض المجتمعات؟ ل

والا بقاي متخلفااً وعرضاة للتادخلات الخارجياة ، لمواكباة ماا يجاري مان حولاهومتطلباات الحضاارة الحديثاة  يتلاءمللنهوض بما 

القائماة فاي أساساها مان قبال بعاض الادول ك لياة  ) * ( والديمقراطياة الصاورية الإنساانتحت ذرائع التنمية البشرية وحماية حقوق 

                                                 
  Democracy Shamصوريه: ديمقراطية  ) * (

 نظام حكم سياسي يشبه من حيث الشكل النظام الديمقراطي في بعض جوانبه إلا أنه يختلا عنه من حيث المضمون.هي:          

الاستبدادية. وقد ظهرت معظم انتشرت نظم الديمقراطية الصورية في بعض دول العالم الثالث كصيلة مخففة من صيغ النظم 

نماذجها بعد انتهاء الحرل الباردة كوسيلة من وسائل تكيا الأنظمة الاستبدادية مع التليرات التي حدثت في العلاقات الدولية بعد 

مها نظ ىانتهاء تلك الحرل. وكان من أهم تلك المتليرات زيادة الضلوط الخارجية على النظم الاستبدادية لإدخال إصلاحات عل

السياسية، خاصةً أن تلك النظم لم يعد بإمكانها الحصول على نفس الدعم والتأييد الخارجي الذي كانت تحصل عليه خلال فترة الحرل 

 الباردة. 

وتتميز نظم الديمقراطية الصورية بإعلان الدولة رسمياً تبني النظام الديمقراطي، واتخاذ إجراءات تسمح بالتعددية الحزبية، وحرية 

. ولكن يتم في نفس الوقت تكييا تلك الإجراءات لصالح النظام الدولةرأي والصحافة، وإجراء انتخابات دورية للمناصب العليا في ال

الحاكم عبر وسائل دستورية وقانونية وسياسية تفرغ تلك المظاهر الديمقراطية من محتواها الحقيقي. الأمر الذي يؤدي عملياً إلى بقاء 

 تبدادي وعدم إحداث تلير في النخب الحاكمة، أو تليير حقيقي في آلية الحكم. جوهر النظام الاس

سمات التي تتميز بها الديمقراطيات الصورية والتي تمنعها من أن تكون ديمقراطيات حقيقية في لويمكن تلخيص أهم العناصر وا  

 النقاط التالية:

 ريعية وسلطة قضائية إلا أن النظام الحاكم يسيطر عملياً على غيال أي فصل حقيقي للسلطات: فعلى الرغم من وجود سلطة تش

السلطتين التشريعية والقضائية. وتتم هذه السيطرة على السلطة التشريعية من خلال سيطرة الحزل الحاكم عليها بواسطة 

ة القضائية فإنها تتبع السلطة الانتخابات، التي يتم تكييفها قانونياً وإجرائياً لتأتي نتائجها في مصلحة ذلك الحزل. أما السلط

التنفيذية من خلال سيطرة الأخيرة على تعينات القضاة وميزانية الجهاز القضائي، وغالباً ما نجد في مثل هذه الأنظمة وزارة 

 للعدل تسُاهم مع رئيس الدولة )ملك أو رئيس( في السيطرة على الجهاز القضائي في الدولة. 

 ي تستخدمها الحكومة ضد الآراء التي تراها خطرة عليها وتمس مصلحة النظام السياسي، فيتم وضع قيود كثيرة على حرية الرأ

بذلك حظر إبداء الرأي في مثل هذه القضايا، هذا إضافة إلى أن الحكومة تسيطر في ظل أنظمة الديمقراطية الصورية على 

لكبرى، ويتم تمويل هذه الأجهزة من الخزينة العامة أجهزة الإعلام الجماهيرية مثل الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الصحافة ا

وتسخيرها للترويج والدعاية للنظام الحاكم. في نفس الوقت الذي يتم فيه منع المعارضة أو أي أطراف مستقلة من إنشاء وسائل 

 إعلام جماهيرية موازية. 
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ومصالح آنية وشخصية فقط دون العمل الجااد علاى تحقياق عملياة التنمياة  واستقلالية لتحقيق رغبات دول معينةاستقلالية خاصةً 

 .           تية المختلفة من مجالاته الحياالبشرية المستدامة أو التنمية الاقتصادية والعمل الجاد على النهوض بالمجتمع في أي مجالاً 

بضارورة إحاداث التلييار أو العمال لاكتساال  فاقدة للإحساسكما أن الإيمان الأعمى بأي موضوع يجعل من بعض الشرائح      

، مرجاع قساطنطين زرياق) لذلك بقي وجودهم سلبياً في المجتمع ولا يقوم علاى أي عمال إيجاابي ،القدرة عليه في ذلك الموضوع

 ؟  ....بالواجبات ام لا الإحساسصحيحاً أن تحديد الموقا أو غيره ينتج عند  فهل(، 42ص  سابق،

خارجة عن إرادة الابعض ولا ليست ظاهرة سطحية فقط  ،والجماعة الإنسانوالمتمثلة بين  إن العلاقة الاجتماعية الموجودة       

حيث أن الانتماء الى فئة اجتماعية معينة يعني إذاً الاعتراف بأن هذه  كائن البشري في تعامله مع اللير،هي منفصلة عن حقيقة ال

الخاصااة بكاالا الطاارفين، وأن توجااه مساالكه الاتجاهااات الملائمااة  الأعمااالالفئااة يمكنهااا بالفعاال أن تطالااب المنتمااي اليهااا باابعض 

بعض الجهاود علاى الشاخص المنتماي تعمال علاى فارض لا " الجماعاة"أي الاى أنهاا  بالإضافةلأهدافها المنشودة والخاصة بهما، 

، ل علاى تصارفات ذلاك الفارد ونشااطاتهإليها، إضافة الى وضعها لبعض الحدود المتعلقة برغبات الفارد وتملاي عادد مان الأشاكا

يمثل الواقع الاجتماعي لسلطة الجماعة الحاكمة الموجاود بهاا ذلاك الفارد بلاض بالتالي الفرد لجماعة ما وهو  انتماءفهذا بطبيعته 

ص ص  ، م 1913، لأبياار جاان ولياام) النظر عن طبيعته وطبيعة الوقت الذي يوجد فيه سواء كان ماضياً أم حاضراً أم مستقبلاً 

9 – 10 ). 

، أي قدرتها على التأثير في وسطها ومحيطها الطبيعاي والاجتمااعي على التأثير الخارجي على الجميع كما أن قدرة الجماعة     

، السالطة الاجتماعياة فيهاا إذاً  حيث أنالقريب منها، مشروطة بقدرتها على التأثير داخلياً في أعضائها المنتمين إليها من الأفراد، 

 ،(14 – 13ص ص  بق، ، مرجع ساجان وليام لأبيارة )هي سلطة دافعة لأفرادها وأفعالهم أكثر منها قاصر

                                                                                                                                                                    

 خدم المصلحة المباشرة للنظام الحاكم، فتتم صياغة تقوم الحكومة، في ظل غيال مبدأ فصل السلطات، بتكييا القوانين وفقاً لما ي

بنود الدستور بما يخدم تلك المصلحة ويؤدي إلى استمرار بقاء الحكومة في السلطة. فيما يتم تشريع قوانين تحد من حرية قوى 

 المعارضة وحركتها، مثل حظر نشاط بعضها، ووضع العراقيل أمام نشاطها التي يسمح لها بالعمل من خلاله.

  في الدول الملكية التي تطبق أشكال من الديمقراطية الصورية، تتركز السلطة الفعلية في يد الملك الذي يصل إلى السلطة عن

 طريق الوراثة، وذلك الأمر يتناقض عملياً مع أحد من اهم مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ تفويض السلطة.  

اطيات الصورية، فإنها غالباً لا تتم بشكل تنافسي، أو أنها تجري تحت أما الانتخابات لمنصب رئيس الدولة في دول الديمقر

 قيود وظروف كثيرة تمنع المنافسين الحقيقيين من منافسة رئيس الجمهورية. 

  يكون المال العام والوظيفة العامة وجميع مرافق وممتلكات الدولة مسخرات في دول الديمقراطية الصورية لصالح حزل

 ذي يعني غيال أي شكل من أشكال تكافؤ الفرص بين القوى السياسية. الحكومة، الأمر ال

أن كل ذلك يؤكد أن نظام الديمقراطية الصورية يختلا بشكل جوهري عن النظم الديمقراطية الحقيقية. حيث تليب في الأولى      

التأثير في النظام السياسي. كما أن الممارسة مكانية تحقيق اللاية الرئيسية من النظام الديمقراطي متمثلة في قدرة الناس على إ

السياسية في نظم الديمقراطيات الصورية لا تؤدي إلى تليير واستبدال النخبة القائمة، أو حتى الحد من استبداد تلك النخبة وفسادها 

ات أي لعبة. واللعبة يشُترط واحتكارها للسلطة. وباختصار فإن النظام الديمقراطي يشبه اللعبة، مما يعني خضوعه لنفس شروط وآلي

ووجود حكم مستقل يضمن تطبيق تلك القواعد. وغيال ذلك الشرط ينفي ، لكي تصبح حقيقية، وجود قواعد تطبق على جميع اللاعبين

ي نفس عن اللعبة صفتها الحقيقية. لذلك فلا يمكن تخيل قيام لعبة ما يسمح فيها لأحد الأطراف بخرق قواعدها بالطريقة التي يريد، وف

الوقت يكون ذلك الطرف هو الحكم في تطبيق قواعد اللعبة. لأن ذلك يؤدي بشكل تلقائي إلى انتصار ذلك الطرف في جميع المنافسات 

التي يدخلها، وبالتالي انتقاء وجود اللعبة في أرض الواقع. وينطبق هذا الأمر بشكل واضح على الممارسات التي تتم في أنظمة 

ة. حيث نجد قواعد الممارسة السياسية، التي يحددها الدستور والقوانين، قد تم وضعها من قبل الحكومة وهي أحد الديمقراطية الصوري

الأطراف في العملية السياسية. كما نجد أن هذه الحكومة هي الحكم في تطبيق تلك القواعد من خلال سلطة قضائية تابعة لها ولا تتمتع 

تم فيه استبعاد اللاعبين القادرين على منافسة الحكومة. وتكون النتيجة ان هذا النظام ليس سوى بأي استقلال. في نفس الوقت الذي ي

)المصدر: عبد الناصر حسين المودع، دليل المصطلحات السياسية، . نظام استبدادي، يمارس استبداده بشكل متخفي وأكثر ذكاءً 

 (. م2005، د. ط، المدنيةصنعاء: مركز التنمية 
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ول أأفرادهاا، ولاذلك فالا باد مان العمال الاد مان قائداً للبرهان على ذلك وهاو قاوة الجماعاة فاي التاأثير علاى كال فارد  فهذا يعتبر 

ج عنااد تطبيااق التااي قااد تناات الأخطاااءوالتوضاايح الاادائم فااي الكشااا عاان الوسااائل التااي ماان شااأنها أن تعماال علااى إصاالا  بعااض 

هناا ولا باد مان الاذكر  ،ذلك النظام في أي مجتمع كاان ىالتي قد تأتي نتيجة لبعض القائمين عل الأمراضتلك الديمقراطية وتعالج 

 ،ول له خاصيةً ثالثة أساسيةً أخرى مهمة وهي العمل علاى إباراز المزاياا الطبيعياة للديمقراطياة عناد تطبيقهااأأيضاً أن العمل الد

لأن الجاناب  ،د البحث المستمر عن ما هو صاحيح ودائام حتاى لاو كاان  بشاكل نظاريعطيها بعإضافةً الى الخبرة التي يمكن أن تُ 

الوساائل  اعتماادحياث أن النظري للنظاام الاديمقراطي سيصابح فيماا بعاد نظامااً عمليااً مطبقااً فاي المجتماع السااعي لاذلك النظاام، 

 أوروباا دول مريكية قبلالأصة في الولايات المتحدة السلمية البسيطة والسهلة جعلت من الديمقراطية نظاماً ناجحاً في البداية وخا

وجاود بعاض مان  قياماه مان الحقيقاي والفعلاي لا باد عناد يمقراطيلذلك فاإن التحاول الاد. ( 171ص ، م 1994، )مهدي محفوظ،

التحاول  باحتياجااتالمهماة والتاي يشُاار إليهاا  الاحتياجااتالدراساة مان تنااول تلاك العوامل الأساسية واللازمة له فلا بد في هاذه 

 (. 17ص ، م 2005، حسنين توفيق إبراهيم: )يلي الديمقراطي وهي ما

 1- الانتقال ) * ( الى التعددية السياسية. 

مقراطي. الدي التحول الديمقراطي أو نمط مناسب من قبل النخبة الحاكمة والقوى المعارضة في إدارة عملية  الانتقال إيجاد -2  

. على الصعيدين القانوني والمؤسسي التعددية السياسيةالعمل ضمن إطار  -3  

الحزبية.  ديناميات الممارسة السياسية في ظل التعددية وجود – 4  

ية جهاز ، المتمثل في عدم أحاددم التزوير المباشر وغير المباشرتطبيق الانتخابات بصورة صحيحة وعالعمل على  – 5

. الرقابة بشكل عام الشرطة أو  

ل على مجتمع المدني والعمبين الدولة ممثلة بـالحكومة أو السلطة الحاكمة ومنظمات ال الإيجابيةأيجاد وتقوية العلاقة  – 6

. تقويتها  

. وتفعيلها المشاركة السياسية ازديادالعمل على  – 7  

لها وعلى مختلا العرقيات  ةوالمعارض ة منهاالسياسية والمؤسسات البرلمانية المختلفة المؤيد الأحزالإظهار دور  – 1

، والسلطة القضائية السياسية الدينية الأحزالأهمها  السياسية ومن الأحزالقلل من حدة التطرف لدى بعض لأن ذلك يُ  والأديان،

 . خاصةً في الناحية السياسية أيضاً والمؤسسة العسكرية و

 

 اللازمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطي: شروط التنمية السياسية   - 0

ول الديمقراطي في كافة وشرطاً من الشروط الأولية لإحداث عمليات التح الأساسيةالتنمية من المواضيع  تعتبر       

لازمة لعملية ال الأعمال. كما وتساهم عملية التنمية بالعديد من كمقدمة للتحول الديمقراطي، لذلك فتأتي عملية التنمية المجتمعات

 التحول الديمقراطي ومن مساهمات عملية التنمية اللازمة للتحول الديمقراطي ما يلي: 

 . لى تحقيق الحد الأدنى من الاتفاقالعمل ع .1

                                                 
 Transmissionل: انتقا ) * (

عدنان أبو مصلح، معجم علم الاجتماع، عمان: دار . )المصدر: حيث ينتقل معنى ما الى معنى آخر مرتبطاً به في المكان أو الزمان

 . ( 72، صم 2006أسامه للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي، الطبعة الاولى، 
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 . خاصة في ظل وجود الإطار السياسي ،و مناسبة من التعددية الاجتماعيةالوصول إلى درجة كافية أ .2

 . تواتر النخبة .3

 . اواة في التوزيع للثروة والتعليمالمس تحقيق درجة عالية من .4

 . تحقيق المساواة والصعود بها .5

 . النهوض الاقتصادي والاجتماعي .6

 . لعمل على تحقيق التنمية السياسيةزيادة القدرات والكفاءات بعد ا .7

 . سهلة في تطبيقها في داخل المجتمععملية الممارسة الديمقراطية تكون  فإن بعد ذلك .1

أنه لا بد له من وجود حالة ربط باين تحقياق هاذه الشاروط اللازماة لعملياة التنمياة السياساية وباين الوصاول إلاى  إلا أن ذلك يعُتبر

 .(211 – 217م، ص ص  2001، اد عبد اللهثناء فؤ) .حالة معينة من الرفاه الاقتصادي وغيره

فهاذا يادل علاى  (.46ص ، م 2005، الساعيدرفعات . )قد ثبت أن هنالك اختلاف من بلد لآخر من حيث التحاول الاديمقراطيل     

التحاول الاديمقراطي ماا دامات  من مجتماع لآخار، فاذلك لا يعناي توقاا عملياة وباختلافأيضاً سيحصل  الديمقراطي أن التطبيق

دفعاة واحادة، حياث  الديمقراطي فلا يمكن تحقيق التحول ، ومع كل ذلكباستمراراليها قائمة  ةبإقامة الديمقراطية والدعوالمطالبة 

ومتاوازن مان قبال الجمياع أفاراداً وجماعاات  ادالوصاول إليهاا إلا بشاكل جاولا يمكان ، ها أي الديمقراطية عملية تاريخيةبأن ظهر

 . (99 – 91ص ص ، مرجع سابق، رفعت السعيد) .ومؤسسات متنوعة

، شااملة لجمياع الناواحي فاي أي مجتماعنهاا لا باد إلا أن تكاون إلقد وصافت العملياة السياساية الديمقراطياة عناد التحاول بهاا ب      

هناا الاى ضارورة العمال  والإشاارةولذلك يلزم تعميق القيم الخاصةً بالديمقراطية الفعلية والموجهاة لسالوك جمياع أفاراد المجتماع 

لمؤسساات غيار الحكومياة االمؤسساات الحكومياة وعلى البناء والآلياات والمؤسساات المختلفاة، والمقصاود بالمؤسساات هناا هاي 

التحاول الااديمقراطي ومؤسساات المجتماع المادني والتاي تماارس الديمقراطياة مان خاالال وجاود تلاك المنظماات لتعمال علاى ذلاك 

، إلا أناه الأمادنها عملياة صاعبة وطويلاة إووجوداً على الرغم  من الوصا لها ب ، تأكيداً للقيم الديمقراطية وأهدافها ممارسةً الجاد

ن تعزيااز الديمقراطياة الفعليااة كماا أاجتماعياة لا تتحقااق بساهولة. أن ذلاك يحتااج لتليياارات  اعتبااارلا مجاال للخاروج عليهااا علاى 

أنها ستختلا من بلد لآخر، وهي مختلفة أيضاً مان ب، جاء هنا بشكل لا يقبل التأويل بمعنى ممارستها في الواقع العملي، والحقيقية

كما . ( 49  - 41ص ص  ، مرجع سابق،رفعت السعيد) مكان والبلد والشعب بما فيه من جميع الشرائح والفئاتحيث الزمان وال

لاذلك فتوصاا ، حقق نتاائج ثابتاة مطلقاة بشاكل ساريعتوصا هنا عملية التحول الديمقراطي الفعلي بأنها ليست عملية سهلة ولا ت

معركااة اجتماعيااة وسياسااية مسااتمرة نحااو الأمااام تعااي  وسااط متناقضااات عمليااة التحااول الااديمقراطي الحقيقااي علااى أنهااا هنااا أي 

من حيث وجودها والمناداة بها، كما توصا بأنها معركة سياسية ومجتمعية أيضاً وتحتاج  مختلفة تفرض عليها التقدم أو التراجع

يكفاي وجودهاا فقاط، مان هناا تتضاح فالا  الى الحماية من الجميع حتى تبقى مستمرة بطريقة صحيحة وحقيقية وفعلية في التطبيق،

السياسية والجمعيات والمنظمات الأخارى للحفااظ علاى وجاود  والأحزالضرورة أهمية وجود وعمل مؤسسات المجتمع المدني 

لا بد من خلال مظاهر المشاركة السياسية والحرية السياسية والانتخاباات الحارة النزيهاة فالديمقراطية الفعلية بشكل سليم. ولذلك 

ويتضاح ، أو التحقاق الاديمقراطي الفعلاي فاي الوجاود والعمال التطبيقاي العمل على تحديد معاايير الوجاود الاديمقراطي الفعلايفي 

 ،بشكل مناسب استقبالهامهيئ بوعيها وتقدمها وأيضاً أنه لا بد من أن يكون المجتمع 
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ول الديمقراطي الفعلي في داخل المجتمع بل لا بد من عتبر هنا بأن التطور الاجتماعي لوحدة لا يكفي لتحقيق النمو والتحبحيث يُ  

 11ص ص ، مرجاع ساابق، رفعت الساعيد) .النواحي المتنوعة من سياسية واقتصادية وثقافية وغيرهاوجود التطور من مختلا 

-  26) . 

لمختلفة هاو السابب الوجود لتلك الانتماءات ا ، أو قد يكونإن ضعا الدولة قد يؤدي إلى تقوية الانتماءات العائلية والعشائرية     

بحيااث تصابح هااذه الفئاات قائمااة علاى التعصااب  ،وهااذا بادوره يعماال كعاائق ضااد عملياة التطااور الاديمقراطي ،فاي ضااعا الدولاة

أي تلاك  وذلاك لأنهاا Tolerance , Openness And Flexibility  والانللاق والجمود بدل من التسامح والانفتاا  والمروناة

مماا ياؤدي الاى  (، 33ص ، مرجاع ساابق، رفعات الساعيد) تكون مرتبطة بثقافة غير ديمقراطياةبحيث ، مبادئتصبح  الانتماءات

 : مقراطية تنعكس بالمسميات التاليةوجود أنواع غير فعالة للدي

 . الديمقراطية المقيدة -أ

 .  الديمقراطية المستبدة  -ل

ص ، مرجاع ساابق، رفعات الساعيد) صاحيحة انتخاباتالسياسية وعدم وجود  الأحزالالاستبداد الديمقراطي في ظل وجود   -ت

39). 

   المجتمع من نيل حقوقهم الأساسية. أفراد: المتمثل بحرمان  ) * (الظلم السياسي  -ث

كما تتشبه الديمقراطية الكلية هناا بالسايادة كوسايلة انتقاال وفاي حالاة تفكياك تلاك السايادة فالا يمكان عنادها أن تكاون وسايلة         

فلا بد من تطبيقها بصورة كاملة وعدم الإنقاص منها وحتى لاو كانات كال الأجازاء منهاا صاالحة لذلك  ،انتقال وهكذا الديمقراطية

لذلك فلا بد من وجود التواجاد الاديمقراطي المتكامال، كماا يساميه تقريار  ،طار واحد لتصبح نسق موحدولكنها غير موجودة في إ

المتحدة فيوصا الديمقراطية بأنها لها تحديات وأن النواحي الخصوصية المحلية بكال مجتماع علاى حادا لا باد إلا أن تلعاب  الأمم

والتاريخية بكل أمة والتي تنبع منها الديمقراطية تأثيراً كبيراً عليها أيضااً كما أن للظروف الخاصة . دوراً حتمياً وكبيراً من أجلها

 الاختلافااتوالتاي تتمثال تلاك  وإن تلك الأوضاع تتطلب التدقيق في دراستها عن الوجود الديمقراطي المختلا لكل بلد عن غيره

 In apeacefulعان العناا والقسار والفوضاى  والظروف بوجود التأييد والمعارضة في النظام الديمقراطي بشاكل سالمي بعياداً 

Manner , Free From , Violence , Coercion , chaos  ‘ ًعلاى أن المعارضاة للديمقراطياة هاي جازءاً   وذلاك اعتباارا

كماا أن الناواحي التاي يكفلهاا وجاود ا اسام "المعارضاة المنظماة". منها ولا بد من العمل علاى تنظيمهاا بحياث اصابح يطلاق عليها

مساتوى المعيشاة والاذي  وارتفااعأن هنالك علاقة قوياة باين التنمياة البشارية  اعتبارعلى   Dahlم الديمقراطي كما وضعها النظا

 الوجود الديمقراطي الحقيقي،يوجد ارتباط مهم بينهما وبين 

 

                                                 
 Political Injusticeالظلم السياسي:   ) * (

حرمان الفرد داخل الدولة من أن توخي حقوقه الأساسية والطبيعية التي تجعله على قدم المساواة مع الآخرين ويتعلق : ))هو         

صلا  الدين عبد الرحمن الدومة، المدخل الى العلوم السياسية، )المصدر:  في المقام الأول بحقوق الأفراد وهذا يعني عدم احترامهم((

. ))والحقوق مربوطة بالواجبات والطاعات، وحق أحد أفراد الدولة (207م، ص 2003ن، الطبعة الثانية، الخرطوم: مطبعة جي تاو

هو واجب على فرد آخر، فلا حقوق في مجتمع لا يقيم وزناً للطاعة ولا يقدمها بسخاء للدولة. كما أن الدول تعرف بالحقوق التي 

إن الحقوق تعي  في الدولة التي تقيم وزناً لمفهومي الحرية والمساواة(( تمنحها لأفرادها وتحافظ عليها، بالإضافة إلى ذلك ف

 (. 226، ص مرجع سابقصلا  الدين عبد الرحمن الدومة، )المصدر: 
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، حازل سياساي أو جماعاة ماا ة بفئاة اوالنظام السياسي على قرارات خاصا انتظارهذا في حالة المشاركة من قبل الجميع وعدم  

، لاذلك فالديمقراطياة بحاجاة لوصافها بانهاا The Existence Of Political Freedomإضاافة الاى وجاود الحرياة السياساية 

رفعات الساعيد، مرجاع ساابق، ص ص ) الحياتية المتباينة عملية تاريخية لا تتم إلا بفترات زمنية طويلة وشاملة لمختلا النواحي

40 -  41 ). 

إن الديمقراطيااة إذا  تطااورت بساارعة قااد تااأتي بنتااائج ساالبية أكثاار منهااا إيجابيااة خاصااةً خاالال مراحاال التنميااة فااي بعااض       

ذ ولا يعطاى مان قبال أفاراد ، فالاساتقلال بهاا ينتازع ويؤخالنجاا  التنمياة فيماا بعاد وتحاديثهاالمجتمعات وذلاك تبعااً لخصوصايتها 

 The Broad  Political للماواطنين  The Broad Political Mobilization، كماا أن التعبئاة السياساية الواساعة المجتماع

Mobilization Of Citizens   لا باد مان وجاود التنمياة المساتقلة، ، لاذلك فاوجود الانفراج الديمقراطي الساليمهي الأساس في

تعناي تمتاع والتاي فلا تكفي الانتخابات وإنماا حرياة الاختياارات أيضااً س، ي لوجود تنمية ديمقراطية أو العكهو شرط أساسوهذا 

فهااي جميعهااا لازمااة لإنضاااج التحااول  أيضاااً ، وحريااة الاارأي والخطابااة والتعبياار طن بحريااة الفعاال والقااول والتصاارفاتالمااوا

 .( 170  - 161ص ص ، مرجع سابق، رفعت السعيد) الديمقراطي الفعلي في وجوده وتطبيقه

كما أن الاندماج الفعلي في النظام الديمقراطي مان قبال الأغلبياة والأقلياة كصاا واحاد يتطلاب التلييار عناد اقتضااء الحاجاة       

. فالقوة منحت للدولاة للمحافظاة علاى القاانون مان خالال حكومتهاا التاي  Peaceful And Rolling لذلك بشكل سلمي ومتداول

 اساتعمالهااد، وهنا فإن النظام الاديمقراطي يعطاي موافقاة الجمياع علاى تلاك القاوة وطريقاة يجب أن تقوم على أساس موافقة الأفر

صالا  ) تلك القاوة بشاكل أو با خر للعمال علاى تلييار الحكوماة وإبقااء الدولاة استخدامعلى حكومة الدولة إذا أساءت  انقلبتوإلا 

 .(171ص  الدين عبد الله الدومة، مرجع سابق،

الخاص بكل حركة  المرشد الأساسي اعتبرتالثورية تجعل من الحركة نجا  لها حيث  الثورية والممارسةإن وحدة النظرية      

واعيااً باالمحيط  الإنساانكاان  إذا إلاحيث يرُى باأن ذلاك التحارر الاواعي لا يمكان أن يانجح بشاكل فعاال ومكتمال  هادفة للتحرر،

الى الاوعي  بالإضافةوالقوى والشروط الاجتماعية والاقتصادية العامة من حوله والتي تحكم تلك الحركة وهي "حركة التحرر" 

كمااا يااتم التأكيااد هنااا علااى أن الديمقراطيااة والتحااول . فيااه طبيعااة المجتمااع وللقااوى المحركااة للتطااور الاجتماااعي والاقتصاااديب

يحتاااج إلااى الجااذور الاقتصااادية والاجتماعيااة والسياسااية والثقافيااة حتااى تسااهل عمليااة تنميااة قيامهااا بااوتيرة الااديمقراطي الفعلااي 

لا يحدث العكس فتبقى الجماهير مهتمة بمصالحها المعيشية الخاصة دون الاهتمام باالواقع المجتمعاي الشاامل والعاام إمتسارعة و

كة العادلة والفاعلة هي من الشروط الأساسية للتنمية الآتية وهاي مان ثماار شيء طبيعي لدى الإنسان، كما يظهر بأن المشارفهذا 

 .(111ثناء فؤاد عبد الله، مرجع سابق، ص ) الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع النشاط للبنية

 

 : Korruptionالتنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد:   - 3

من الأسس المهمة للتنمية الديمقراطية هاي التاي تتمثال فاي مكافحاة الديمقراطياة  لقد ظهر من خلال الكثير من الدراسات أن      

للفساد بحيث يتم ذلك بالعديد من الطرق، فإذا كانت الديمقراطية لا تقضي على الفساد بشاكل ساريع وساحري إلا أنهاا تعمال علاى 

، بحياث ياتم ثر من غيرها كأبسط وصا لهاأك Asuitable Mechanismمناسبة  التقليل منه ومحاصرته وذلك كونها آلية حكم

 .(459م، ص  2006، ن ...إسماعيل الشطي وآخرو) :ذلك بالعديد من الطرق منها
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ومحاصارته فاي  إن الديمقراطية ك لية حكم تعمل على توفير منظومة سياسية متكاملة قادرة على إطباق الخنااق علاى الفسااد .1

 نطاق ضيق. 

 . هير من خلالها الولاية على نفسها، بحيث تمنح الجماكونها تشتمل على منظومة دستورية إن الديمقراطية على أن .2

 . مختلفة متنافسة على مقاليد الحكمتحتوي الديمقراطية على التعددية السياسية لتجعل بذلك وجوداً لأحزال سياسية  .3

الي علاى تمثيال الأماة بمجلاس نياابي منتخاب، يمثال ، ليعمل ذلك بالتانزيهةتشتمل الديمقراطية على آلية الانتخابات الحرة وال .4

 يلي: الجمهور بأسره بحيث يعمل ذلك المجلس على كل مما

 .يعية المطلوبة نيابة عن الجماهيرالقيام بالمهمات التشر –أ  

 . نتخابات الجاريةبالأغلبية في الايعمل على الإقرار بتشكيل حكومات متناوبة وفقاً للمنافسة الحزبية السياسية التي تحظى  –ل  

تمنح تلك السالطات المتمثلاة باالمجلس النياابي الأقلياة البرلمانياة بمراقباة الأداء ومادى التقياد بالدساتور مان قبال الحكوماة أو  –ج 

 الصفوة أو النخبة الحاكمة. 

 .  ونزيهاً  تعمل الديمقراطية على تحقيق العدالة من خلال وجود نظاماً قضائياً مستقلاً  .5

، بحياث يكفال ذلاك للجمااهير بالعدياد مان الأعماال التاي من الحريات وخاصةً السياسية منهايعطي النظام الديمقراطي العديد  .6

 : يلي بدورها تعمل على أن تعكس طبيعة النخبة المتولية لمقاليد الحكم من تلك الحريات السياسية المتمثلة بــكل مما

 .  حرية التعبير –أ 

 .دار الصحاحرية النشر وإص –ل 

 المدني والتوسع فيها وغيرها..تشكيل جمعيات أهلية وهي مؤسسات المجتمع  –ج  

ة لهاا مان حيث أن الإعلام والمؤسسات الأهلية تعمل علاى المراقباة مان خالال نشارها للفسااد عبار الوساائل المختلفاة المعطاا .7

لارأي العاام بالتصادي لتلاك الأعماال التاي تشامل حاالات ، بحيث يعمل على إيجاد اخلال النظام الديمقراطي، إذا صح تطبيقه

صاةً فاي الفساد التي ربماا تحادث فاي السالطة الحاكماة مان خالال النخباة المتولياة لمقالياد الحكام فاي السالطات المختلفاة، وخا

 . السلطة التنفيذية للحكومة

 يلي: كل مماتعمل الديمقراطية على توفير نظام رقابي وفعال على الدولة خاصةً ما يتعلق بـ .1

 . السلطة التنفيذية فيها -أ  

 . راقبة ميزانية الدولة ومصروفاتهام –ل 

، إلا أناه اجهة حالات الفسااد مان قبال النخباةوفي النهاية وبما أن الديمقراطية كفيلة بتوفير المحاسبة والشفافية والنشر في مو .9

شاكيل للارأي العاام المضااد والضااغط لمكافحاة حاالات ، والتت المجتماع المادنييعتبر ذلك ليس بالأمر اليساير علاى مؤسساا

الديمقراطي الفعلاي والحقيقاي، بحياث أناه ياتم تشابيه الفسااد هناا الفساد والتي يعمل عدم وجودها على إيجاد حالة من التحول 

بعاد ذلاك مان تاأقلم معاه لينشاط بالفيروس الخاضع للمضاد لمدة زمنية معينة حتى يحصل لديه القدرة على استيعال آثااره وال

فهااذا إن دل علااى شاايء فإنمااا ياادل علااى حساان النظااام ( ،  454...، مرجااع سااابق، ص )إسااماعيل الشااطي وآخاارون جديااد

والمتجاددة فاي أسااليبها  الديمقراطي الفعلاي والاذي يعطاي الإمكانياات للحاد مان حاالات الفسااد عان طرياق الآلياات المختلفاة

 لهذا النظام والتي من أهمها هي:  أعمالها ونتائج
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 .  آلية الانتخابات -أ

 . لتداول السلمي في السلطة الحاكمةآلية ا -ل

 . آلية تشكيل المؤسسات الأهلية -ت

 . آلية الفصل بين السلطات، مع ضرورة إيجاد التعاون بينهما  -ث

 . آلية سيادة القانون -ج

 . آلية سيادة المواطنة - 

 .آلية المساواة -خ

التعددية الحزبية والسياسية وتاداول السالطة الحاكماة تعمال علاى جعال المؤسساات الحكومياة ذات القارار السياساي  كما أن – 10

مكشوفة أمام المتناوبين على الحكم حتى من الأقلية، حيث تبين أن النظام الديمقراطي الفعلي يجعل الحكومات تحات المجهار مان 

والادائم ويسااهم أيضااً فاي ذلاك بشاكل فعاال مان خالال وساائل الإعالام المقاروءة  خلال مبدأ الشفافية وفي دائرة الرصاد المساتمر

يظهار هناا التأكياد علاى دور وساائل الإعالام إذ  .(461، مرجاع ساابق، ص ...إسماعيل الشاطي وآخارون ) والمسموعة والمرئية

نفسااها لنشاار الفساااد قباال غيرهااا، هااذا للعماال باادورها المهاام علااى الحااد ماان نشاار الفساااد ماان خاالال المنافسااة بااين وسااائل الإعاالام 

بالإضافة إلاى محارباة الفسااد فاي ظال وجاود النظاام الاديمقراطي مان خالال العدياد مان الوساائل الأخارى رسامياً وأهليااً. كماا تام 

 التمييز هنا بين نوعين من الرقابة وهما:

 .ة بالرقابة الرسمية داخل الحكومةالرقابة البرلمانية وهي المتمثل -أ  

والرقابااة الأهليااة وهااي المتمثلااة بالرقابااة ماان قباال مؤسسااات المجتمااع الماادني أي المؤسسااات العاملااة فااي خااارج الساالطة  -ل  

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، ) ويعتبر الإعلام بكافاة وساائلة علاى أناه رقاباة غيار خاضاعة لأجهازة الرقاباة الرسامية ،الحاكمة

 اره بأنه السلطة الرابعة في داخل الدولة. بالإضافة إلى اعتب .( 461مرجع سابق، ص 

قلة أو تراجع التنمية الديمقراطية الفعلية ولا يساعد في مكافحاة الفسااد، بحياث يتمثال  كما أن غيال الديمقراطية يعمل على – 11

 .(461إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص : )التالية بالأشكالذلك 

 . والانقلابات المفاجئة بناءً على مصالح فرديةعدم الاستقرار السياسي  -أ

 ل الأهلية ووجود حالة من الفوضى المستمرة. والحر -ل

 . قدرة في التعبير عن الرأي الصحيحافتقاد الحريات وعدم ال -ت

إساماعيل الشاطي ) كما تبين بالقول على أن فساد الديمقراطية أشد خطراً من فرض نظام شمولي في داخال أي مجتماع كاان،

إذاً  ،حياث يظهار أناه كلماا ضااقت مسااحة الديمقراطياة زاد الفسااد والعكاس صاحيح .(467وآخرون ...، مرجع سابق، ص 

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ) .غياال الديمقراطياة وزياادة الفسااد هناك علاقة عكسيةً واضحةً جداً ما باين

 .(473ص 

 .(473إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) يلي: يتضمن ما تحديداً أثناء تطبيقه راطيةكما أن مفهوم الديمق – 12

 .  في الكشا عن ما هو غير ديمقراطي : المتمثلة  Transparencyالشفافية  -أ

 . قبل المؤسسات الحكومية والأهلية ( : من  Accounting)     Accountability )المحاسبة(المساءلة  -ل

   دستورياً.: في تداول السلطة كل فترة زمنية محددة Competitivenessالتنافسية  -ت
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تشااكيلها للحكومااة فااي بعااض  : فااي المنافسااة أو فاي Integration Between All Groupsالإدمااج بااين جميااع الفئااات  -ث

 . الحالات

 يلي:  كما تعمل الديمقراطية على التخفيا من القصر بواسطة ما -  13

 هم بواسطة المؤسسة الذاتية. قراء عبر استراتيجيات المساعدات لتمكين الف -أ

 . تنمية مفهوم حقوق الإنسان -ل

 . ية السلطةلا مركز -ت

 . إعادة تأهيل النظام القضائي -ث

 . تشكيل منظمات شعبية فعالة -ج

الديمقراطياة  ساطةبوا عمالال ياتم مكافحة الفساد بواسطة العمل على تحقيق المساواة وسايادة القاانون ووجاود الشافافية، حياث - 

من حرمان الناس ومشاركتهم بالموارد والفارص والسالطة الموجاودة، بالإضاافة  على عملية التحققالمتمثلة بالحكم الصالح 

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ) الحرماان.إلى عملها على توفير فرص القضااء علاى الفقار القاائم علاى 

23). 

مان خالال التعددياة الحزبياة والسياساية والانتخاباات والتاداول للسالطة الحاكماة مان اساتفراد أي  كما تمنع الديمقراطية - 14

 .(35بق، ص إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سا) طرف مهما كان بالقوة والنفوذ على غيره.

افياة، أخلاقياة ويشادد علاى أن أخطار قيمياة، اقتصاادية اجتماعياة، ثق الفساد فمنهااكما يميز الباحث هنا بين أنواع مختلفة من       

فاي حيث يصبح النظام السياسي الحاكم المتمثل بالحكومة مسيطر عليها من قبال أقلياة  ،هو الفساد السياسيوهو أنواع هذا الفساد 

ن صاالحهم الشخصاية الخاصاة دوالمواطنين وجعلها تصاب فاي م ، تحاول الاستيلاء على المقومات المالية العامة لجميعالمجتمع

لعدالاة ن الفساد يساهم في عدم تنمية التحول الديمقراطي الفعلي في النظام السياسي الحاكم من خالال الوجاود لعادم اغيرهم. كما أ

، مما يعمال ذلاك قة المتنفذة في الحكومة وأعوانهم، وخلق ذلك لطبقة متنفذة في المجتمع تتمثل في الطبفي المجتمع بين المواطنين

، ة لوجود شرخ طبقي حاد فاي المجتماعالطبقة الوسطى وعدم الرغبة في التفاعل السليم مع تلك الطبقة نتيجعلى تهمي  وتذويب 

حيث أن الفساد  يسبب نشوء طبقتين فيه وهما الطبقة اللنية والطبقة الفقيرة، مما يعمل ذلك على تراجاع الاولاء الاوطني مان أجال 

حدة الفساد يزداد الوضاع ساوءاً، بمعناى  ازدادتولا بد من الذكر هنا أنه كلما  ،ولاءات محدودة في المجتمع منها العائلة والأسرة

بعياداً عان وذلاك ، ائماة بالنسابة للماواطنين بشاكل عاامنتمااء للحكوماة القالفسااد وباين عادم الإ ازدياادأن هنالك علاقة طردية باين 

عاد عائقااً لموجاود فاي المجتمعاات بألواناه الطيفياة والمتنوعاة يُ الطبقة المتنفذة وأعوانها المتولية للنظام السياساي الفاساد، فالفسااد ا

حقيقياً وكبيراً أمام تحقيق المواطنة الصالحة والمناسبة للجميع في المجتمع، كما ويعُتبر مان العوامال لزياادة حادة اللامسااواة باين 

الشاعول وتقادمها كل باذلك عائقااً أماام تحضار شالهدر مبدأ المواطنة المتساوية باين الجمياع، وأناه أيضااً يُ  أساسيةالناس، وركيزة 

 .( 250  - 249ص ص ، مرجع سابق، بشير نافع وآخرون ...) نحو الأمام

الحقيقي لادى الماواطنين  الفساد يعمل على عدم تنمية النمو والتحول والتوجه الديمقراطي فإنكما يظهر وبالإضافة إلى ذلك       

ة في داخل غالبية أفراد المجتمع فأن ذلك يعتبر نقمة من قبلهم على الفئة الحاكم واتجاهاتراء ومواقا جد ذلك من خلال آوأن و

 ، النظام السياسي الحاكم
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عباارة عان شاعور باالظلم وعادم الرضاى عان عادم إحاراز مكاساب  أم أناهفهل هذا يعتبر توجه نحو النماو والتحاول الاديمقراطي 

لجميع  ) * ( على أن الفساد يؤدي الى عواقب وخيمة منها الضياع هنا بد من الذكر ولا ؟قبل الجماهير فئوية منسياسية خاصة أو 

 فئات وأفراد المجتمع أيضاً ويعود بالكثير من الأمور السلبية المؤثرة على مستقبل هذا المجتمع بشكل واضح.   

مختلفاة مان القاوى الفاعلاة فاي المجتماع ساوى القاوى أما وفيما يتعلق بالتنمياة فلقاد ظهار أناه لا سابيل هناا لاساتيعال تعددياة       

كماا وصافت بأنهاا أي الديمقراطياة هاي الطرياق الوحياد للنجااة مان أي خطاأ فاي الأحكاام الساابقة والحالياة  الديمقراطية الحقيقياة،

ثقفااين والمسااتقبلية أيضاااً، فهنااا يظهاار دعااوة لإقامااة حركااات اجتماعيااة ضاااغطة فااي اتجاااه ديمقراطااي صااحيح ماان أهمهاام الم

    .(66شطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص إسماعيل ال) المتواجدين في داخل المجتمعات.

 

الفعلي والحقيقي يتم عنادها توسايع دائارة المراقباة والمسااءلة مان قبال الجمياع  انتشارهاكما أن توسيع رقعة الديمقراطية في       

كماا أن العمال علاى جعال (  15إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ) ها تعمل على محاصارة ظااهرة الفسااد.عند

الحرية والديمقراطية هي الطريقة الرئيسية للتليير واجب أن يحتم على سلطة الدولة الحاكمة المخولة بذلك على الإمسااك بزماام 

الاوعي الموضاوعي المناضال  سالطةبأنهاا " داية سالطة الثقافاة وتوصااالأمور للقدرة على التليير الصحيح، لذلك فتعتبر في الب

" وهي تقع على عاتق المثقفين أولاً قبل غيرهم للقدرة على التليير والتجديد فاي داخال المجتماع ومؤسسااته المختلفاة فاي والمبدع

حيااث ظهاار أن التحااديات دائماااً تخلااق (، 13 – 12م،  ص ص  2005، ن الباااحثين ...مجموعااة ماا) الوجااود وتحقيااق الأهااداف،

كماا أن  وربماا تاؤدي باذلك أيضااً إلاى الصاراع عنادها يكاون الخياار أماام الإنساان صاعباً. ،لإنجاز والتطور والابتكاار والإباداعا

الطريق إلاى حرياة التعبيار والإصالا  السياساي تتطلاب آلياات جديادة تاتلاءم ماع الواقاع المعااأ مان خالال الارأي العاام المتمثال 

وذلك مثلما أن مواجهاة الإرهاال تتطلاب  ،طة الرابعة في ظل وجود النظام الديمقراطي الفعليبــالإعلام والذي يشكل بدوره السل

محمد عبد الله المطاوع، ) معالجة أسبابه الأولية حيث أن الإرهال يمثل تهديداً جاداً للنمو والتطور والتحول الديمقراطي الحقيقي،

السايطرة ذات القطاب الواحاد والتاي تشاكل السابب الرئيساي الوحياد وذلك بعد أن يتم معالجة (،  204 – 202م، ص ص  2006

 . ف والإرهال القائمان على وجود الحرمانلوجود التطر

شر مع المعطياات إن من طبيعة الحياة الديمقراطية الفعلية في أي مجتمع بل والحياة عموماً هو التفاعل الحي والإيجابي والمبا    

 – 195م، ص ص  2006عباد الملاك ساعيد عباده، ) سب منها لدى الجمياع وفقااً للثقافاة الدارجاة، وهضم ما يناالمحيطة بالإنسان

196) ، 

 

 

                                                 
 Loss: الضياع ) * (

))مفهوم اساسي للنظرية السياسية والاجتماعية المعاصرة واللاهوت وعلم الاجتماع وعلم النفس. ويشير الضياع، في  هو:          

مشتق من الفعل اللاتيني  Alienationأبسط معانيه، الى مدلول الحرمان والتخلي والتنازل. والمصطلح في الللات اللربية  

Alienore   ،في الأصل، تحويل ممتلكات شخص إلى آخر، ولكن معناه اتسع، شيئاً فشيئاً، ليرتبط أي تخلي. وقد كان الضياع يعني

بفكرة قابليته للنقل أو عدم قابليته فيما يتعلق بممتلكات غير مادية كالحقوق والحريات، وكذلك فيما يتعلق بالخصائص والصفات 

الجزء  –موعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي مج، )المصدر: المشتركة بين الافراد بوصفهم كائنات بشرية ومواطنين((

 (. 453م، ص 1994من حرف الألا حتى حرف العين، ترجمة أنطون حمصي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، د. ط،  –الاول 
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الاذي يمثال مرجعياة علياا لكياان الدولاة  ) * ( ( Constitutional Law )  The يوإن أول تلاك المعيقاات هاو القاانون الدساتور

تنظاايم  بهااا الاحتكااام إليااه دائماااً وفااي مختلااا الحااالات العامااة والخاصااة وتحاات مظلااة يااتم خلالااهماان  وحكومتهااا، بحيااث يجااري

فالنااس هام (،  200عبد الملك سعيد عبده، مرجع سابق، ص ) المؤسسات وإصدار القوانين ومنح الاختصاصات اللازمة للجميع

هدف الأساسي للتنمية البشرية المستدامة هو خلق البيئة السياسية، لذلك فإن ال انتماءاتهمالثروة الحقيقية لأي أمة بلض النظر عن 

صالا  )  المناسبة للجميع، لكي يتمتعوا بحياة خالية من العلل والأماراض السياساية والاقتصاادية والاجتماعياة والثقافياة وغيرهاا

 (. 4م، ص  1992الدين حافظ ، 

 

إن الديمقراطية تتطلب الأمان الشامل بحيث لا بد من وجود عملية للتزامن بين خيارات الإصلا  والسلام معهاا حتاى يمكان       

 (170، ص م 2006محمد عبد الله سليمان فلاتاه، ) أن يكون هنالك مساواة للحقوق في جميع الدول وتوفر للحرية بكافة أشكالها،

مان أجال التقادم والتطاور  الأفضاللا يتم التحول للحكم الصالح ومحاربة الفساد إلا بالتليير نحاو نا أنه كما أنه لا بد من الذكر ه. 

 إيجابياةكما أن فكرة الديمقراطية الحقيقية ميالة لأن تشكل جاذبياة . (64.، مرجع سابق، ص ..إسماعيل الشطي وآخرون ) لامام

ل السعي لها، وإذا ما تطورت تلك المجتمعات كافة بوصافها حديثاة وديناميكياة وقوية لشعول الدول غير الديمقراطية والتي تحاو

وأكثر تعددية من حيث مطالبها في هذه الأقطار فإن حكوماتها التسلطية ستجد أن الصعوبة أمامها تتزايد لمقاومة الضلوط عليهاا 

م، ص 1995دال، أ. روبارت. ) .ة الحاكماة فقاطوذلك للسير نحو ديمقراطية أكبر بهدف تحقيق الصاالح العاام للجمياع ولايس للفئا

441). 

 

 : عوامل تقدم المناقشة الديمقراطية - 4

قائم على تحقيق الحرية والعدالة  غناء المناقشة الديمقراطية كنظام سياسيالعوامل الأساسية التي تسهم في إ هنالك العديد من      

 يلي:   ما الاجتماعية وسيادة القانون ومن تلك العوامل المهمة

 . ية من جانب الدينامية الاجتماعيةالرؤ .1

 . السياسي أي رؤية الواقع وتحولاتهالانطلاق من الواقع  .2

 . كيفية سير الواقع .3

                                                 
   Constitutional Law  Theالقانون الدستوري:  ) * (

القانون هو: ))مجموعة من القواعد القانونية العامة الملزمة، فهو بذلك يختلا عن قواعد الأخلاق والآدال، فيما يتميز به            

من قواعد عامة إجبارية، تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها((، فكلمة دستور هي في 

وأدخلت إلى الللة العربية وتعني: ))الأساس أو القاعدة أو الترخيص "أو الإذن"(( حيث تختلا كلمة  الأصل من الللة الفارسية

دستور في تعريفها طبقاً لمعايير مختلفة من حيث الظروف التاريخية أو النواحي التطبيقية لها أو الأساس المفاهيمي أو الللوي أو 

 ناة لها أو المطبقة لبعض صورها، وقد تأتي على تشويهها أحيانا. غيره من النواحي الأخرى، مثل بعض الجهات المتب

  The Constitutionالدستور: أما 

))وثيقة قانونية تمثل القانون الأساسي للدولة ويتكون من مواد تشمل جملة المبادئ التي تحدد : هوفقد عُرف في السابق على أنه      

صلا  الدين )المصدر: العلاقة القانونية "أي علاقة السلطة" بين الحكومة والمواطنين والتي في ضوئها تستخدم الدولة سلطاتها(( 

 (. 314عبد الرحمن الدومة، مرجع سابق، ص 

  The Philosophical Definition Of Constitutional Lawعريا الفلسفي للقانون الدستوري: أما الت     

يعتبر أنه جميع القواعد القانونية التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها((. )المصدر: خالد العبي، مبادىء القانون )) :إذ         

 (. 16 –  13م، ص ص  1996الدستوري والنظم السياسية، عمان: المركز العربي للخدمات الطلابية، الطبعة الأولى، 
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 . ت المتوقعة للتطور وفي أي اتجاهالاتجاهات والاحتمالا .4

 . مصالح والقوى المتنامية والقائمةطبيعة ال .5

 . على تحقيقها وفقاً لبرنامج معين القدرة في العملالآفاق المفتوحة لكل اتجاه وإمكانية  .6

 . ل الواقعي في إطار التحول الدوليالتحلي .7

 .  ذلك برؤية العناصر اللازمة لهالسعي إلى تقرير التحول الديمقراطي متمثلاً  .1

 نوعية التحولات الديمقراطية ومجالها.  .9

يمقراطية الفعلية المطبقة لذلك فلا بد من فهم الواقع حتى يتم فهم الد ،زالتها للسعي نحو التحول الديمقراطيالعوائق الواجب إ .10

 .(425م، ص  2001، ري وآخرون ...عبد العزيز الدو) .أم لا

إن الوجود لقوى ديمقراطية منظمة وقوية هو السابيل الوحياد نحاو الخياار والتنمياة للتحاول الاديمقراطي الحقيقاي، ولا باد مان      

الرغبة في النمو  للتحول الديمقراطي لا تأتي دائماً من أحزال سياسية سواء كانت هي المعارضاة بعاد إيجااد  أن الى هنا الإشارة

، كماا الديمقراطية من داخال النظاام نفساهالتعددية السياسية والفكرية في داخل المجتمع ولكن قد توجد بعض من قوى التليير إلى 

علاى   Management Political ينبلي النظر إلى التنظيم السياساي لوحاده فقاط حصل في الاتحاد السوفيتي، وهذا يعني أنه لا

، ولكن الوسيط يجمع باين قاوى ت هذه القوى لا وجود لها من دونهكما لو كان Social Forces أنه أداة تكوين القوى الاجتماعية

مقراطي ويعمال علاى تنظيمهاا فاي الوجاود اجتماعية موجاودة ومتعاددة وينساق نشااطاتها ويوحاد أهادافها فاي داخال المجتماع الادي

 والعمل أيضاً، وهذا هو الطريق الوحيد في المجتمع لتحويل الديمقراطية إلى خيار مجتمعي شامل،

العزياز  )عباد أي إلى قاسم مشترك ونقطة لقاء بين مختلا الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى السياسية الموجودة والفاعلة فياه 

 .  (441 – 431الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ص 

إن العمل على تليير التحديات الثقافية يعتبر شرط أساسي للتحاول الاديمقراطي، كماا يارتبط ذلاك التحاول الاديمقراطي كعملياة     

يخي متقدم وككل مسار مان لذلك فتوصا الديمقراطية عندها على أنها مسار سياسي واجتماعي تار ،بالظرف المجتمعي الخاص

يرورة تاريخيااة وزمنياة صاعبة ومعقاادة تحتمال التقادم والتراجااع ملياة التحاول الااديمقراطي الفعلياة صاهاذا الناوع الشاامل تشااكل ع

فهنااك فارق باين (،  446 – 444عبد العزياز الادوري وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ص ) والفشل والنجا  في أي وقت كان،

ب مصدر السلطة بالإضافة إلى كونه المرجعية المتمثلة بـالدستور والذي يعُتبر هو مصادر القاانون فهاو فالشع ،مصدر كل منهما

أي القانون الذي يحدد الصيلة اللازمة لنظام الحكم الموجود والمعمول به فاي كال دولاة  علاى أن القايم لنظاام الحكام تختلاا عان 

 .( 453، مرجع سابق،  صعبد العزيز الدوري وآخرون ...)  الشكل الموجود عليه

 

 عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطي:   - 5

إن الحق والعدالة والتحديث والتمكين تعتبر من أولى وأهم الأمور اللازمة لتنفيذ عمليات التنمية المساتدامة اللازماة بدرجاة        

أولى لعمليات التحول الديمقراطي ولا بد هنا من تناول كل منهما على حدا حتى تتضح الصورة لتلك العمليات بشاكل كبيار وهاي 

 يلي:  كما
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 Right: الحق .1

يمكن تنفيذه أو فرضه بقوة القانون في داخل أي مجتمع كان وإذا أخذنا في الاعتبار سلطة القضاة كسالطة  ادعاءإن الحق هو      

نافاذ  ادعااءثانية من سالطات النظاام الاديمقراطي فاي نطااق أعماال القاانون وتفسايره فإناه لا حاق مان الحقاوق المؤكادة هناا يلادو 

م، ص  1917، )ج . س . هيرساون المفعول بقوة القانون الموجودة في المجتمع الى أن يجعله القضاة هكذا بواسطة تلك السلطة،

مان أهام الحقاوق اللازماة لتنفياذ  ) ** ( والتساامح السياساي ) * ( الجماعياة ولا بد مان الاذكر أن مفهاوم الحقاوق. (772 – 771ص 

 .  ديمقراطي الفعلي في نظامه الحاكمالمستدامة في أي مجتمع يسعى للتطبيق العمليات التنمية البشرية 

 Justice: العدالة – 2

إن المجتمااع الااذي يتصااا بصاافة العدالااة لهااو مجتمااع يقااوم علااى أساااس مباادأ التعاااون أو التباااين بااين أفااراده وفقاااً لوجااودهم       

واحتياجاتهم وكل القيم الاجتماعية الموجودة فيه ينبلي توزيعها توزيعاً عادلاً بينهم ما لم يظهر بوضاو  أن التوزياع غيار العاادل 

                                                 
  Collective Rightsالجماعية: الحقوق  ) * (

خلال عقود من الزمن، كان تعبير الحقوق الجماعية يعني في الكتابات اللربية )وما زال عند بعضها الى اليوم( الحقوق التي لا        

يمكن أن تمارس إلا بشكل جماعي. وإن كانت حقاً للفرد وللجماعة ب ن معاً، كحق الأحزال وحق التظاهر وحق تشكيل الجمعيات. أي 

بشكل واضح في القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية والنمو الهائل للحركة العمالية وما ترتب على ذلك من الحقوق التي برزت 

أشكال راقية جديدة للنضال. إلا أنه ومنذ مشادات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حق تقرير المصير ومع تنامي حركة التحرر 

بلدان الشمال، بدأت حقوق أخرى تحتل مكانها الطبيعي كحقوق إنسان معترف عليها  الوطني في بلدان الجنول وحركات البيئة في

عالمياً سواء بمجرد قرار أو إعلان للجمعية العامة لامم المتحدة، أو منذ إقرار العهدين الخاصين بالحقوق الخمسة. وأبرز هذه 

 ، والحق في بيئة غير ملوثة ... الخ((. الحقوق الجماعية: حق تقرير المصير، وحق التنمية كذلك العي  في سلام

يعتبر غيال الديمقراطية من البنود الاساسية الدالة على معوقات التنمية بل والعاملة على ذلك بالإضافة الى الفقر والفساد        

مفهوم غيال الديمقراطية والاحتلال والحصار وتهمي  المرأة والمستوى المتدني للتعليم والثقافة، ولكن الهام هنا هو التعرف على 

كجزء أساسي من هذه الدراسة الحالية فيتم توضيح ذلك على أنه ))إذا كانت المشاركة الشعبية شرط أساسي للتنمية المستدامة فإن 

الديمقراطية تعتبر شرط أساسي لعملية المشاركة. وتواجه قضية المشاركة على مستوييها الكلي والجزئي عقبات عديده على الساحة 

العربية بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي ثقافي، ولا تكاد تختلا في ذلك النظم الملكية أو الجمهورية، الراديكالية أو 

 المحافظة. 

وتفضي مجمل الممارسة الى إقصاء وتهمي  العديد من الفئات الاجتماعية والسياسية وتأتي في مقدمتها المرأة. وإذا كان من        

رف به أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً هاماً في قضية المشاركة في عملية التنمية، فما زالت هذه الجمعيات تواجه صعوبات المعت

على هذه الجمعيات حيث تتجه القوانين السائدة لإعطاء جهة الإدارة حق رفض  –وإن بدرجات متفاوتة  –عديدة نتيجة هيمنة الدولة 

 شراف على نشاطها والتدخل في شئونها أو حلها وتحديد ميادين العمل وخطرها في بعض المجالات. تسجيل الجمعيات الأهلية والإ

ورغم اتجاه الدولة في وطننا العربي الى الخصخصة والاندماج في اقتصاد السوق والذهال بعيداً في مجال الليبرالية         

 سياسية، فما زالت القيود على مؤسسات المجتمع المدني شديدةً((.الاقتصادية إلا أن ذلك لم يواكب ليبرالية في المجالات ال

حيث اعتبر هيثم مناع أن التنمية هي حق أساسي من حقوق الإنسان محلياً ودولياً على اعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية        

وجود لتنمية حقيقية في غيال احترام حقوق  ووسيلتها في آن واحد وخاصةً التنمية الشاملة بمفهومها الجديد العالمي بحيث أن لا

، "موسوعة الإنسانالإنسان على اعتبار أن المجتمع لا يستفيد من ذلك الاستفادة الكاملة. )المصدر: هيثم مناع، الامعان في حقوق 

والنشر  نصوص أساسية / قاموس إنجليزي / فرنس / عربي، دمشق وبيروت: الأهلية للطباعة –مادة  235عامة مختصرة" ، 

 (.204وص    126 – 123م، ص ص  2000والتوزيع وبيسان للنشر والتوزيع والإعلام، الطبعة الأولى، 
 Political Toleranceالتسامح السياسي:  ) ** (

الاستعداد لتقبل جماعات أو أفكار يعارضها المرء والإقرار لها ولأصحابها بحقهم في ممارسة كافة حقوقهم السياسية        

 لمدنية((.وا

يعتبر التسامح السياسي أو الحق في الاختلاف إحدى المعوقات الاساسية الثقافية للديمقراطية والمجتمع المدني. و))يؤكد          

على أن المهتمين بالتسامح السياسي أكثر من التعددية التنظيمية في المجتمع المدني يستندون الى أهمية دور الثقافة  Brynenبراينين 

المقومات  –ياسية في غرس التسامح السياسي أكثر من موازين القوة السياسية((. )المصدر: هويدا عدلي، التسامح السياسي الس

وص - 101وص  -  13م، ص 2000الثقافية للمجتمع المدني في مصر، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، د. ط، 

34.) 
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يستخدم هذا المبدأ مان أجال تقادم أفاراده هاو وحاده ولكن المجتمع الذي عادل لكل فرد في هذا المجتمع، ر الهو لصالح تحقيق الخي

كما أن حكام الأغلبياة فياه . (111ج . س . هيرسون، مرجع سابق، ص ) الذي يمكن أن يكون مجتمعاً متصا بالعدل والمساواة،

أنه الحقيقة المطلقة الموجودة في ظل تطبيق النظام الاديمقراطي  اعتبارغالباً ما يوحي به من المفكرين السياسيين والفلاسفة على 

الفعلي والحقيقي والعادل في وجاوده، ولكان حتاى أولئاك الاذين يقادمون هاذا المبادأ فاي داخال هاذا المجتماع الاديمقراطي علاى حاد 

كصافة مان صافاته فقاط، لاذلك فالا باد مان أو الأرقاام وحادها  الأعاداداعتباره ينبلي أن يعرفوا أنه لا حقيقة بالضرورة في مجرد 

 . (152ج . س . هيرسون، مرجع سابق، ص ) تفسيره من نواحي أخرى بحيث تكون تفصيلية وأكثر وضوحاً 

 

 Modernization: التحديث – 3

كما أن عملية التحديث السياسي كطريقة تنموية حديثة في مختلا المجتمعات السااعية للتقادم تعُتبار هاي المشاكلة الرئيساية         

في وجه تلاك الادول والمجتمعاات التاي تبُاشار بعملياة التحاديث السياساي خاصاةً وهاي تعناي تخلاا المؤسساات السياساية بالنسابة 

ية الجارياة، مماا ياؤدي الاى تزاياد مسااحة الفجاوة باين التوقعاات وفارص تحقيقهاا فاي داخال تلاك للتليرات الاجتماعية والاقتصاد

وذلك نظراً لعجز تلك المؤسسات السياسية عن تلبية مطالب الفئات الجديدة وطموحاتها ومن ثم تفقد هذه المؤسساات  ،المجتمعات

، المؤسساات السياساية مان ناحياة أخارى، والسياسية مان ناحياةبين المشاركة  شرعيتها، كما حددها هنتنجتون، فهناك فعلاً علاقة

، يتحادد مان خالال وجاود طبيعاة تلاك العلاقاة باين هاذين المتليارين الماذكورين اساتقرار النظاام السياساي مان عدماهفهو يرى أن 

ث فااي داخاال المجتمااع أن المشاااركة السياسااية الموجااودة هااي نتاااج العمليااات الاجتماعيااة والاقتصااادية المرتبطااة بالتحاادي باعتبااار

 السياسي في داخل المجتمع ينعكس من خلال عملية التفاعل بين التعبئة الاجتماعية، الاستقراروتأثير التحديث على ذلك 

والتنمية الاقتصادية وبين الإحباط الاجتماعي وفرص الحركة السياسية، وبين عملية المشااركة السياساية والمؤسساات السياساية  

، ومعناى ذلاك أناه إذا لام يصااحب عملياة التحاديث والتعبئاة الاجتماعياة والسياساية اختلافهااالموجودة والعاملة في المجتمع علاى 

لمؤسسات السياساية بصاورة تساتوعب هاذه الفئاة الجديادة، فاإن النتيجاة تتجاه الاى زياادة مؤشارات والاقتصادية إجراء تليير في ا

الصراع والعنا بوجه عام في داخل ذلك المجتمع أو ما يساميه هنتنجتاون باـالانهيار السياساي خصوصااً خالال المراحال الحاادة 

حجام المساتوى العلماي  ارتفااعفكلما تزاياد (. 123 م، ص 2005، سين أحمد فروانح) التحديث السياسي المطلول لهمن عملية 

والوعي في داخل المجتمع يتزايد وعي الأفراد بحقوقهم المتنوعة وتتضاعا جرأتهم وقدرتهم على المطالبة بها، مما يعمل علاى 

راطي الفعلااي التماسااك وزيااادة التعبئااة الاجتماعيااة والجماهيريااة، وهااذا هااو جااوهر عمليااة التحااديث المطلااول فااي النظااام الااديمق

والاقتصاادية والثقافياة هاو تحويال الأعاداء للسالطة الحاكماة ن اللرض من عمليات التنمية السياسية والاجتماعية كما أوالحقيقي. 

في المجتمع الى معارضةً وفقاً للقانون الموجود وذلك ما يمثل فائدة وجوهر الديمقراطية الفعلية ك لية حديثة ودارجة لنظام الحكم 

الديمقراطياة ماع  تاتلاءملاذلك فالا باد إلا أن  .( 129  - 127حساين أحماد فاروان، مرجاع ساابق، ص ص ) تمع الحديث،في المج

الديمقراطياة، فالديمقراطياة ليسات  لاساتقبالظروف البيئة الموجودة المحلية والدولية بمعنى آخر تهيئة الظروف البيئياة المختلفاة 

أحماد فاروان،  )حساين شاديد. باستمرارولكنها الطريق الموصلة الى التقدم والسير مع العصر الحديث ومطالبة التنمية  هي التقدم

كما أن تحديث أي مجتمع بحاجة إلاى طريقاة ساليمة نحاو مانهج ديمقراطاي حقيقاي وفعلاي (  136  - 135مرجع سابق، ص ص 

 .( 149 – 141فروان، مرجع سابق، ص ص  حسين أحمد) ولذلك فتتطلب الحاجة لذلك الى ما يلي:
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 . لقانونبناء سياسي سليم مرتكزاً على الشرعية وحكم ا .1

 .  إحداث تليير ثقافي .2

 . تحديث البناء التعليمي .3

 . قواعد قانونية سليمة في المجتمع إرساء .4

 . لعمل على تكوين المنظمات المدنيةا .5

 .تضافر جميع العوامل التنموية .6

 . كمقدمة لتحديث البناء الاجتماعي الاقتصادية والإداريةتحديث الأبنية  .7

لقد تبين أن هناك علاقة واضحة بين طبيعاة بنياة الدولاة الموجاودة ومادى قادرتها علاى أداء وظائفهاا المختلفاة، إذ أن الدولاة       

وظائفها المطلوبة منها بهدف نجاحها واللازمة في الوجود هي الأقدر على أداء  الأساسيةعناصرها البنيوية  اكتملتالحديثة التي 

فاي حاين أن الدولاة التقليدياة التاي تفتقار لعناصار بنيوياة وظيفياة  ،والأنجح في تحقيق عملية التنمية للمجتمع وبكافة أفراده وفئاتاه

، مرجع ساابق، ص حسين أحمد فروان) وظائفها التنموية الأساسية اللازمة لها،كاملة تفتقد أيضاً للقدرات التي تمكنها من تحقيق 

لذلك فمن جهة يجب أن نهتم بالاحتياجات المختلفة وهي في النواحي الاجتماعية والثقافية في وقات محادد ومكاان معاين ( ،  155

الماذكورة والمختلفاة فاي وجودهاا وأهادافها مان  الاحتياجااتتتخاذها هاذه  أنآخذين بعين الاعتبار جمياع الإمكانياات التاي يحتمال 

، يجب أن لا نهمل الإيحااء ة وأدبية وأخلاقية ومن جهة ثانيةوسياسية وديني اقتصاديةتناقض وتشابك وجميع مراحل تطورها من 

عاان الحاجااة  والتقليااد والاعتقااادات التقليديااة أو المعتقاادات المختلفااة وعلااى وجااه الخصااوص الاعتقاااد بالساالطة الحاكمااة المعباارة

  (11م، ص  1911، )ملحم قربان .الاجتماعية الى الطمأنينة العامة العمياء لدى الجميع

فحساب وإنماا هاي اجتماعياة وثقافياة وسياساية وحضاارية  اقتصااداً إن شمول التنمية المستدامة في المجتمع يعني أنها ليسات       

دها علاى مختلاا الجهاود الذاتياة للفارد والجماعاة والمجتماع وتحقياق وايجااد أيضاً، كما أن استقلال التنمية المستدامة يعني اعتما

قيمتها الحضارية الإيجابية المطلوبة من أجل الوصول الى تطبيق نظام اجتماعي وسياساي ساليم قاائم علاى فهام ديمقراطاي فعلاي 

وعااً مان التجااوزات الموجاودة فيهاا وحقيقي، فالديمقراطية في جوهرها هي ممارسة اجتماعية من البداية وكل ممارساة تعارف ن

وفضل الديمقراطية هنا هو رفع الوصاية عن الشعب من قبل الجميع وهو قادر على لفظ كل ما هو بذيء أو متادني، كماا أن أهام 

 حقوق المواطن وفيماا تقدماه الدولاة مان خادمات للجمياع احتراممزايا وضمان المساواة أمام القانون في المجتمع الديمقراطي هو 

، )إساماعيل صابري عباد الله من خلال حكومتها القائمة على تولي المصلحة العامة والخاصة لكل فرد في المجتمع الموجودة فيه.

 (. 45  - 41م، ص ص  2002

 Empowerment: التمكين – 4

إن تشااكيل الحريااة وإنشاااء الأحاازال السياسااية فااي المجتمااع بااات ضاارورة لاايس فقااط لتمكااين التيااارات السياسااية المختلفااة      

قاماة الفرصاة للقاوى الاجتماعياة رعي، بل إنها قبل كال شايء ضارورة لإالموجودة في المجتمع من التعبير عن نفسها بأسلول ش

لكي تعبر عن مصالحها المتنوعة ولا خوف إطلاقااً مان حرياة التكاوين لاديهم مان قبال  والسياسية والاقتصادية المتحدة والمتليرة

فحركااة المجتمااع واتجاهااات الجماااهير المتنوعااة هااي التااي سااتحدد عملياااً الأحاازال السياسااية الهامااة ذات  ،الحكومااة الديمقراطيااة

إساماعيل صابري عباد الله، مرجاع ساابق، ) ياره،صليرة الحجام محادودة التاأثير أم غالموجود وتلك التي ستظل  الانتخابيالوزن 

 ( 64ص 
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فلاذلك تانعكس ماان قادرة الأحاازال السياساية علاى التمكااين فاي ممارسااة نشااطاتها وإعطااء الحكومااة المتقلادة للحكاام تطبياق مباادأ  

ه السياساية ساواء السياساي داخال المجتماع بكافاة مؤسسااته وأحزابا الاساتقرارالحرية لتنفيذ تلك النشاطات التي تؤدي بالتالي الى 

 كانت داخل أو خارج الفئة الحاكمة أو الصفوة مثلما يطُلق عليها البعض. 

حكوماة  انتقاالإن قضية الاستقرار السياسي التي من الممكن توفرها ووجودها في داخل المجتمع لا تنحصار فقاط فاي تاأمين      

رئيس الدولة أو تحديد الفترة الرئاسية المقررة له بل إنها أعمق من ذلك بكثير، حيث أن تحقيق الاستقرار السياسي المطلاول فاي 

وذلاك بتاوفير كامال الحرياة لتكاوين الأحازال والأهلياة أيضااً، أي دولة ومجتمع يتأكد من دعم المؤسسات الديمقراطية الحكومية 

العاملة في داخل المجتمع من خلال حركتها وضمان جدياة الانتخاباات اللازماة لهاا ونزاهتهاا فاي إطاار مان السياسية الموجودة و

إساماعيل ) النقد الاقتصادي والعدل الاجتماعي والسياسي البناء والمفيد للجميع والقائم على أساس الصدق بين الحاكم والمحكاوم،

فإناه إذا غابات المصاداقية الحقيقياة باين الحكاام والماواطنين فاي الدولاة  ونتيجاة لاذلك( ،  74صبري عبد الله، مرجاع ساابق، ص 

والمجتمع لا يمكن أن تستقر الأوضاع السياسية أو غيرهاا لا سايما فاي ظال ظاروف الأزماة الاقتصاادية والاجتماعياة والتعليمياة 

المطلاول منهاا ذلاك الوجاود  فاي بعاض مان الادول والمجتمعاات(  17إساماعيل صابري عباد الله، مرجاع ساابق، ص ) الموجودة

 للتحول والتحقيق الديمقراطي الفعلي. 

 

 السياسي الحاكم:  الديمقراطي الشرعية للنظام ) * ( قوة  - 6

يعُرف النظام السياسي على أنه هاو مجموعاة متعاددة مان النمااذج المتنوعاة والأنمااط المختلفاة المتداخلاة والمتعلقاة بعملياة        

صاانع القاارارات السياسااية المختلفااة فااي الجماعااة والمتمثلااة بالصاافوة الحاكمااة، أمااا فيمااا يتعلااق بمكونااات النظااام السياسااي فهااي 

ي إطااره الاداخلي الحااكم فاي داخال المجتماع. كماا يعارف ديفياد أيساتون النظاام السياساي والاذي مجموعة من العناصر الواقعة فا

يعتبره على أنه هو جزء من النظام الاجتماعي الموجود والاشامل وماا هاو الا مجموعاة مان العناصار المختلفاة المتصالة باالحكم 

وأنه أي النظام السياسي يتحادد بمجموعاة  ،لسياسي الموجودالحاكمة والسلوك االظاهر وتنظيماته المتنوعة والجماعات السياسية 

 2000، د أحماد المصاالحةمحما) من الأعمال المتصلة مباشرةً أو غير مباشرةً بالقواعد الملزمة لكافة نواحي الحياة في المجتمع،

متبعااً للمانهج الاديمقراطي الساليم والفعلاي  نولذلك فقوة الشرعية للنظام السياسي الحاكم وخاصةً إذا كاا(،  19 – 11م، ص ص 

 يلي:  تنبع مما

 . Law القانون: .1

 .  Constitution :الدستور   .2

 .  Legitimacy And Justice :الشرعية والعدل .3

 .  Human Rights :حقوق الإنسان .4

الاديمقراطي الحقيقاي والفعلاي كال ولا بد هنا من تناول كل من هذه العوامال الماؤثرة فاي وجاود النظاام السياساي المُطباق للمانهج 

من أجل توضيح الطريقة السليمة التي يوجد بها تطبيق النظام السياسي الاديمقراطي فاي طريقاة حكماه، وهاذه العوامال  ،على حدا

 هي:

                                                 
إن ))القوة يمكن تعريفها بإنها إجمال التمكن من توظيا الإرادة في مسار رغبة وميل الإنسان((. )المصدر: حسين أحمد فروان،  ) * (

 (. 121مرجع سابق، ص 
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 :  Law The  :القانون – 1

إن القوة السياسية حسب تعريا ماكس فيبر لها هي عملية ضبط للقرارات وخاصةً السياسية في الدول المختلفة من قبل عادد      

من الأفراد المتولين للصفوة الحاكمة وهي التي كثيراً ما يتوصلون من خلالها في أعمالهم لتحقياق رغبااتهم الخاصاة بهام باالرغم 

هي مجرد وسيلة تساتخدم  ، فالقوة هنا إذاً ل المجتمع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مجتمع مدنيمن معارضة آخرين لهم في داخ

بطريقة معينة في التفاعلات الاجتماعية وغيرها وتعمل على ايجاد تليارات مختلفاة فاي تصارفات وسالوك الآخارين ساواء كاانوا 

حماود سااري عباد المجياد عرساان العازام وم) ،جودة في المجتمعمُتمثلاً ذلك بمنظمات المجتمع المدني الموأفراداً أو مجموعات 

شاانتال. ) ،للقاوة الشارعية فاي الدولاة مثلماا ظهار عناد مااكس فيبار احتكاارفهذه هاي تعُتبار بمثاباة (،  57م، ص  1911، الزعبي

أياة تنظايم أو  ماكس فيبر بضارورة إضافاء الصافة السياساية بشاكل كبيار علاىحيث يرى ،  (195م، ص  1994، لسولميلون. د

ولاذلك فالا باد مان وجاود القاانون  (، 7م، ص  1990، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب) ،رابطة في أي منطقة كانت

 الحاكم لذلك المكان. 

 إن القانون الموجود والمُطبق هو شكل مختلا عن غير تطبيقه، ومان المفتارض ان يكاون ساابقاً للسالوك البشاري مهماا كاان     

 في التقدم الاجتماعي والسياسي،  يوجد

فإذا كان القانون والسلوك متماثلان تماماً فلن تكون هنااك حاجاة للقاانون لأن السالوك يلازم قاعادة أساساية لتوضايحه مُتماثلاً ذلاك 

هم صاحيح ذا كان جميع سالوكهو خارج عن إرادتهم، وبذلك إ عمابالقانون، فالناس يفعلون بالفعل ما هو مطلول منهم ويمتنعون 

فلن تكون هناك حاجة لقانون يوجه السلوك، فالمرء يستخدم القانون بالضبط بمختلا مناحي الحياة لكي يلير ماا هاو قاائم الاى ماا 

فالقانون هنا إذاً هو الوسيلة المثلاى المُساتخدمة لتنظايم ، (232م، ص  1993، سايثدافيد. ل . فور) ،ينبلي أن يكون عليه العمل

أحماد  )عاصام اخاتلافالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها بين أفاراد المجتماع مهماا بادا بينهاا مان تعاارض أو 

 . (14م، ص  1913، لعجيله ومحمد رفعت عبد الوها

لاقتصااادية تختلااا فااي تطبيقهااا للنظااام الااديمقراطي وخاصااةً الطبقااات ماان الناحيااة إن قااوة الطبقااات السياسااية والاجتماعيااة وا     

عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي، مرجاع ساابق، ص ) السياسية وهي الطبقة الحاكمة والمحكومة داخل الدولة،

عباد المجياد عرساان العازام ومحماود سااري الزعباي، مرجاع ) .فالسلطة مقيدة وليست مطلقاة حساب رأي لاوك، (61 – 60ص 

م ( وهو من دعاة الحتمية التاريخياة وأنشالل باأكثر  1922 –م  1135)البرت فن دبس  المفكر البريطانيأما . (116سابق، ص 

ولهاذا   ،تخلاا الثقاافيمن غيره بالنواحي القانونية فاي المجتمعاات فيرجاع الأفكاار المختلفاة الاى أساس القاانون، كماا أشاار الاى ال

السبب فكثيراً ما يحدث في المجتمع أن رأيااً أو ماثلاً أعلاى باين النااس يتحاول الاى قاانون مطباق عناد الجمياع بعاد أن تكاون قوتاه 

 17م، ص ص  1911، )ادوارم . بيرناز ،المُتمثلة بالتأثير الثقافي قد تبددت فعلاً وأصبح غير ذي موضاوع اجتماعيااً باين النااس

 1914، إباراهيمساعد الادين ) فيما يلاي: هاعناصر أهمأما دولة وحكومة القانون في النظام السياسي الديمقراطي فتتمثل (.  11  -

 (. 40م، ص 

 . وجود الدستور .1

 . الفصل بين السلطات .2

 . خضوع الحكام للقانون .3

 . انفصال الدولة عن شخص حكامها .4
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 . تدرج القواعد القانونية .5

 . للمواطنينإقرار الحقوق الفردية  .6

 . ى الهيئات الحاكمةتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية عل .7

القااانون الموجااودة ليساات أيديولوجيااة  أن دولااةدولااة القااانون أو الدولااة الضااامنة مثلمااا تاام تسااميتها تقااوم علااى أساااس فكاارة إن     

فاي الوجاود والعمال والتطبياق تماده  آخار تنظايم سوسايولوجي سياساي حقيقاي شايءسياسية أو فكرياة أو غيرهاا بال هاي قبال أي 

ن دولااة كمااا أنقااص خاااص بالكمااال الظاااهر، متواضااعة واعيااة لمااا تنطااوي عليااه ماان تناقضااات مختلفااة وماان  ومبااادئ اعتبااارات

القانون والنظام السياسي إنما تفترض من حيث شرطها الأساسي في وجودها وتطبيقها للقانون بشاكله الصاحيح توافقااً إراديااً مان 

 .( 199  - 197شانتال. ميلون. دلسول، مرجع سابق، ص ص ) فرد يرتضي طاعة قواعدها الموضوعة لها قبل كل

كما تعُتبر العلاقة بين الديمقراطية كتطبيق فعلي وبين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأنها علاقة دائرية وليست      

فالعلاقة بينهماا علاقاة أخاذ وعطااء أي علاقاة تاأثير وتاأثر أو علاقاة  ،ذات اتجاه واحد وليست الديمقراطية فعلاً عاملاً تابعاً دائماً 

 ،حسب الوسائط الاجتماعية(،  90  -  11 صص  سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق،) وليست ثابتةديناميكية 

 )ساعد حيث تهدف إلى إكمال الصورة أو ظهاور الصاورة لهاا بإطارهاا الكامال وبشاكلها الصاحيح فاي الوجاود والتطبياق الفعلاي 

 .(91الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص 

التجاانس الاداخلي قوميااً ودرجاة التصانيع، والتطاور الاقتصاادي،  على العديد من العوامل منهاا إن نجا  الديمقراطية يتوقا     

وللوياااً ودينياااً، كمااا أن التأصاايل التاااريخي فااي وجااوده وتحليلااه للديمقراطيااة الفعليااة، بالإضااافة إلااى العواماال السااابقة يااؤدي إلااى 

لدرجاة الزياادة فاي الديمقراطياة الفعلياة ودعمهاا، لاذلك فالا باد مان المساعدة في نمو المقومات الاجتماعياة اللازماة والضارورية 

إنشاء مؤسسات المجتمع المدني لأنها تجعل بل وتسهل للمواطنين فرصة وحرية المشاركة السياسية من خلالها وبذلك تؤدي إلى 

علاقاة باين البنياة الاجتماعياة  كلكما أن هنا( .  95 – 19سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ص ) تنمية التحول الديمقراطي،

سعد الدين إبراهيم، مرجاع ساابق، ) والخصوصية الاجتماعية التاريخية والديمقراطية الفعلية، فهذا له علاقة بتطور الديمقراطية،

ولاة فالجامعة حتى الوصول إلى سالطة الد ،، فالمدرسةاطية في جميع الميادين من الأسرةلذلك فلا بد من رؤية الديمقر .(91ص 

 .(109سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) الحاكمة المُتمثلة بالصفوة

سااعد الاادين إبااراهيم، ) ،إن دراسااة التطااور السياسااي لأي مجتمااع تتطلااب تحلياال العواماال الداخليااة والخارجيااة لااذلك المجتمااع     

لاذلك فيجاب علياه أن يستشايره  ،عبحتى في ظل وجود النظام الديمقراطي فإن الحااكم مفاوض مان الشا (111مرجع سابق، ص 

كما أن جوهر القومية الموجاودة يتمثال  (151سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) .قبل اتخاذه للقرار النهائي الخاص بالجميع

 سااعد الاادين) ،المحكااومين والحاااكمينبنظريااة للشاارعية السياسااية، حيااث تأخااذ فااي الاعتبااار عناادها تطااابق الانتماااء الثقااافي بااين 

لاذلك فالا يمكان قياام دولاة ديمقراطياة حقيقياة فعلياة إلا بمحافظاة الجمااهير عليهاا وبادون ذلاك ( 169إبراهيم، مرجع سابق، ص 

 .(115سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) يحدث العكس أي يصبح نظام الحكم الموجود بصورة ديكتاتوريه

 أما القومية  لكل دولة،  المُتمثل ذلك بالشرعية على السيادات القطرية ) * ( يةإن الديمقراطية الفعلية تعمل على سيادة الشرع      

Nationalism) * ( فتقلص عندها السيادات القطرية من أجل التجميع للكل، 

                                                 
 Legitimacy:  الشرعية ) * (
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الوحادة العمل على تحقيق الإطار الموفق بينهم، كما أنه من نتائج الديمقراطية الفعلياة أنهاا تادعم بال وتاؤدي إلاى لذلك فلا بد من  

ساعد الادين إباراهيم، مرجاع ساابق، ) وتحافظ عليها في الوجود والعمل وبدونها لا يمكن قيام الوحدة في أي قطر عربي أو غيره،

وكما يظهر فإن النضاال الاوطني هاو فاي الوقات نفساه نضاال ديمقراطاي مان أجال التصاحيح، لاذلك فالا (  192 – 119ص ص 

الاستقلال الاوطني الظااهر هاو شارط لتحقياق النظاام الاديمقراطي وبالتالي فإن  ستعمارييمكن قيام ديمقراطية في ظل التواجد الا

ياة واساعة النطااق وفاي الفعلي، وذلك على اعتبار أن النضال السليم من أجل الاستقلال الصحيح يتضامن مشااركة فعلياة جماهير

المُقيماين فاي العمال مان أجال الاساتقلال بأشاكال ويتضمن أيضاً انخاراط قطاعاات كبيارة ومختلفاة مان الماواطنين  كافة المناحي،

حيااث يعتباار مفهااوم الديمقراطيااة الفعليااة ماان  (، 196 – 195هيم، مرجااع سااابق، ص ص سااعد الاادين إباارا) مختلفااة وواضااحة،

  المفاهيم التابعة لمفهوم الدولة،

جتماعي والتاريخي كل على حدا، وكما لذلك فلا بد من دراسة النسق السياسي والا (204سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص )

يعُتبر فإن هنالك اختلاف في أساليب الديمقراطية المطبقة في كل دولة عن غيرها، لاذلك فالا باد مان دراساة تااريخ البلاد وفحاص 

الضرورة لعمليات والحرص على التنبه واقعها الماضي والحالي، فلا نجا  للديمقراطية الفعلية إذا لم يكن هنالك قدراً مناسباً من 

ساعد الادين إباراهيم، مرجاع ) التنمية المُستدامة خاصةً فيما يتعلق بجوهر العملية الديمقراطية بمختلا معانيها السياساية وغيرهاا.

 (211سابق، ص 

 اتخااذإن حيوية الأطراف المختلفة العاملة في وجودها وإطارها للنخبة السياسية ومادى قادرتها علاى المشااركة الواساعة فاي      

القرار السياسي المناسب، يعتمدان إلى حد كبير على بنااء اجتمااعي واقتصاادي وسياساي وثقاافي يادعم باذلك إمكانياة أدائهاا لهاذا 

أن التقياد بقواعاد اللعباة الديمقراطياة الفعلياة يبعاد عان الاساتبداد  ( كماا215اهيم، مرجاع ساابق، ص سعد الدين إبر) الدور المهم.

ة للحاكم والمحكومين، فحتى في الدول اللربية حالياً لا تقاس ديمقراطية القرار السياسي الفعلي بمدى مشااركة الأحازال السياساي

فاي مختلاا أماور اتخااذ  شااركواين فاي مختلاا المجاالات أيضااً والاذين دائارة المتخصصا باتساعوالسلطة التشريعية فقط ولكن 

 (234سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) القرارات المناسبة للجميع.

 

   :Constitution :الدستور – 2

إن ما يوجد في داخل المجتمع المستقر من حيث الحكم هو الذي يمتلك دستوراً قوياً وواسعاً ويسعى فيه المواطنين كافاة الاى       

حساين أحماد فاروان، مرجاع ساابق، ص ) جعل حركتهم المتنوعة في إطاار ذلاك الدساتور القاائم وفاي مواكباة القاوانين الظااهرة،

أن ذلك الإعطااء يعتبار متفقااً  اعتبارالحديث يهدف في الأساس الى إعطاء السيادة للشعب على  كما أن الاتجاه الدستوري. (127

عاصم أحمد عجيلاه ومحماد رفعات عباد الوهاال، مرجاع ساابق، ) بمقدار أكثر مع النظام الديمقراطي الفعلي المُطبق في المجتمع

 . (45ص 

                                                                                                                                                                    

، )المصدر: وة غير السلطةمن يخضعون لسُلطة الدولة يظُهرون اقتناعهم ورضاهم عن سلطة الحكومة(( لذلك فالق: ))أن هي         

 .(467م، ص  2005أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 
   Nationalismالقومية:   ) * (

الأساسية، وتعمل على  مبدأ إيديولوجي وسياسي ينعكس في أفكار وتصورات، تجعل من حبّ الوطن القيمة الاجتماعيةهي          

)المصدر:  زيادة ولاء الفرد للوطن، وتنطوي القومية على الشعور بالمصير والأهداف والمسؤوليات المشتركة لجميع المواطنين.

عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت ودمشق: دار  –سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه، حوارات لقرن جديد 

 (. 232م، ص  2006معاصر ودار الفكر، الطبعة الاولى، الفكر ال
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وجود وتطبيق النظام الاديمقراطي ينبلاي أن تمتاد لتشاتمل علاى ماا  كما أن المداولات الفعلية في تفسير نصوص الدستور في ظل

فالقصد من التليرات الدستورية هو توسيع نطااق  (،44، د. ت، ص )إدموند كان يحتمل أن يكون في مختلا المجالات الحياتية،

ادوارم. بيرنز، مرجاع ) اللربية. الحكم للشعب كما كان ذلك بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي في دول أوروبا

 (11سابق، ص 

كان قد كتب أن الدساتير الموجودة فاي المجتمعاات ليسات  م( 1156سنة  )ولدإن المفكر الأمريكي الليبرالي وودرو ويلسون      

روف والبيئة أيضااً إنهاا اختراعاً وهي لا تخلق الحرية كاملة بل أنها متأصلة الجذور في الحياة والواقع الاجتماعي والثقافي والظ

فالديمقراطية الفعلية تأتي أولاً كواقع موجود، أما الأنظمة فهي تجسيداً لها فاي وجودهاا  ،ليست الحرية الكاملة بل هي تعبير عنها

 ( 22ادوارم. بيرنز، مرجع سابق، ص ) وأعمالها وتختلا بين بعضها البعض وخاصةً في تطبيقها لها.

أن  :الدستورية، حيث يتمثل ذلك بقاول ارساطو لقانون القائم على الدستور أو الحكم الدستوري والحكومةلقد أيد أرسطو حكم ا    

أحطها، وهذا طبعاً خاضاعاً للمعرفاة الإنسان حين يكتمل يصبح أفضل الحيوانات جميعاً ولكنه حين يترك العدالة والقانون يصبح 

النظاام الاقتصاادي والسياساي  بااختلافوالتجربة لدى الناس جميعاً، حيث تختلاا الدسااتير الديمقراطياة الفعلياة الموجاودة أيضااً 

(.  45  - 44بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجاع ساابق، ص ص ) والاجتماعي والثقافي والتعليمي للدولة أيضاً 

أن الدستور القائم في أي دولة كانت يعتبر هو أساس القوانين جميعها ومان ثام لا يجاوز للسالطة القائماة التشاريعية أو غيرهاا كما 

 (17إسماعيل صبري عبد الله، مرجع سابق، ص ) من أن تسن قانوناً يخالا الدستور الموجود في داخل الدولة.

في أية دولة  الدستور الديمقراطي الحقيقي بقيامالمتعلقة  مبادئالهنالك العديد من قيام الدستور الموجود في الدولة ف مبادئأما      

 يلي:  ما المبادئديمقراطية فعلية ومن أهم هذه 

 الشعب مصدر السلطات جميعها.  .1

 . سيادة القانون على الجميع .2

 . السلطات الثلاث والسلطة الرابعة الفصل بين .3

  ية التعبير للجميع.حر .4

 413عبد العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) تداول السلطة بشكل سلمي كل فترة زمنية مناسبة ومُتفق عليها. .5

) 

إن وجود الإصلاحات المختلفة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتخفيا من التفاوت بين الطبقاات الاجتماعياة   

والموارد داخل المجتمعات ودعم عملية التنمية المستدامة بجميع الوسائل المتنوعة والحديثاة تشاكل  الإمكاناتومن التبذير وهدر 

الفعلي والحقيقي في وجود الديمقراطية الفعلية للنظام السياسي ولأي مقارباة جدياة للديمقراطياة فاي الشرط الأول وكذلك المؤشر 

كما أن الديمقراطياة الفعلياة تشاكل أهام . (496العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )عبد المجتمعات العربية المختلفة

ياااة والحكاام وغيابهااا عاان ذلااك يااؤدي إلااى انحطاااط وانتحااار تاااريخي الركااائز الأساسااية للمشااروع النهضااوي المتطااور كنظااام للح

الفسااد والتهماي  والتجمياد للجمياع مان القاوانين والأحكاام والتنمياة والتطاور  للجميع على حد هذا الوصا لأن غيابها يؤدي إلى

Their Absence Leads To Corruption And Marginalization , And Freezing  (وري وآخرون عبد العزيز الد

لذلك فلا بد من التربياة الديمقراطياة أولاً فاي الأسارة والحازل السياساي والنقاباة العاملاة والناادي (،  502...، مرجع سابق، ص 

 الرياضي والمدرسة والدولة الموجودة، 
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عباد العزياز الادوري وآخارون ) ولا بد أيضاً من توفر الشروط الأساسية اللازمة والضرورية لعملية التحول الديمقراطي الفعلاي

وكما أن التحولات الديمقراطية الفعلية في النواحي السياسية وغيرهاا لا يمكان أن تكاون ذات قيماة  .(506...، مرجع سابق، ص 

ظاهرة أو حتى أن تحصل أو أن تدعمها أساساً إن لم تكن مرتبطة بقوة بتحولات ومطالب اجتماعية وسياسية وثقافياة واقتصاادية 

 .  (515العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )عبد يمية أيضاً.وتعل

 

   :Lawالشرعية  – 3

تعتبر أحد المعوقات الأساسية الموجاودة فاي عملياة التحاول الاديمقراطي القائماة النظام الديمقراطي الفعلي  عدم شرعيةإن         

 2004، ريعلاي الكاوا) الحاكمة كماا توصاا بمصاطلح "التوصايا السياساي"والمشكلة الأساسية هنا تكمن في هيكلية الأنظمة 

بأن القوة الشرعية الموجودة هي الخيط الذي يجري خلال حركة النظاام  :كما أن فكرة فيبر ولاسويل وألموند القائلة. (57م، ص 

ديمقراطاي فاعال ذلاك أن السالطات  السياسي القائم بما يعطيه صفته وأهميته الخاصة في وجوده وعملاه وتماساكه كنظاام سياساي

الإكاراه وإلقااء الأوامار التاي تطااع مان قبال الجمهاور،  استخدامالسياسية المختلفة وحدها هي صاحبة الحق الشرعي الظاهر في 

فهو عندما يتحدث عن النظام السياسي الحاكم في أي دولاة يضامنه كال التفااعلات الحيوياة التاي تاؤثر علاى الاساتخدام الأمثال أو 

 .(16م، ص  1914، المطلب غانم )عبد .لتهديد بالاستخدام الشرعي للإكراه المادي على الجميعا

 

لذلك وبما أن العملية السياسية تمتد الى استخراج أو خلق وتعديل أشياء ذات قيمة موجودة ومهمة في المجتمع، لذلك فتطلاب       

البديلة للجميع ومن علاقته الظااهرة ببدائلاه فاي  استخداماتهلا تنبع من ذاته دائماً وإنما من  الشيءالتليير منه على أن تحديد قيمة 

نظر المهتمين به وغيرهم، لذلك فلا يستطيع أي نظام سياسي قائم في وجوده وعمله من القياام بادوره المطلاول مناه فاي عملياات 

ء المطلوبة ذات القيم للمجتمع ككل ولذلك ينحصار دوره الفعلاي فاي متنوعة في الخلق والتعديل والتوزيع على الجميع لكل الأشيا

للجمياع وتفضايل للابعض قبال  واختياارالأشياء التي تحتل قمة قائمة ومهمة هاذه الأشاياء المتنوعاة مماا يعناي عملياة تجمياع للكال 

 .( 19  - 11المطلب غانم، مرجع سابق، ص ص  )عبد .وأثناء الأداء الفعلي للنظام الموجود

إن بيئااة النظااام السياسااي القااائم فااي أي دولااة تتمثاال فااي موقااع النظااام السياسااي فااي البيئااة الخاصااة بااه والتااي تضاام ثلاثااة نظاام      

الظاهر فاي مساتوى المعيشاة الموجاودة جعال أنمااط  الارتفاعالثقافي وصاحب والاقتصادي، ومجتمعية وهي النظام الاجتماعي، 

غاانم، مرجاع  عباد المطلاب) أكثر ديمقراطية فعلية نتيجة فتح بال التعليم المستمر أمام أبناء المجتمع ككال، مةالسلوك غير المتقد

 وكل ذلك لا بد من أن يكون مقبولاً بصفة شرعية لدى الجماهير ككل.   ( 34  - 27سابق، ص ص 

واجبات عليهم هام مصادر مشاروعية الحكام القاائم، إن جوهر الديمقراطية الفعلية هو أن المواطنين المتساوين في الحقوق وال     

حيث تحكم الاغلبية من خلال ممثلاين وصالوا الاى سادة الحكام عبار انتخاباات نزيهاة وزمنياة عاماة حارة وسارية تجاري بصاورة 

نين تحتااج دورية زمنياً ويضعوا قوانين مختلفة نابعة من رؤيتهم للتطبيق الموجود في المجتمع ومتى ما بدا للجمياع أن هاذه القاوا

علاي ) يرت بطرق متعارف عليها من خالال تطبياق القاانون الاديمقراطي الفعلاي مان خالال النخباة الحاكماة.الى تليير مطلول غُ 

 (131الكواري، مرجع سابق، ص 
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 :Human Rights حقوق الإنسان  - 4

إن قواعااد حقااوق الإنسااان الموجااودة فااي مختلااا دول العااالم ليساات مجاارد معااايير قانونيااة فقااط باال هااي تااوفر أيضاااً الأسااس       

الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية فعلية وعادلة ويتعين عليها بذلك تأصيل هذه القواعد المطلوباة ذات البعاد الكاوني والأمناي فاي 

أن عالمية حقوق الإنسان الموجودة ليست سوى ملتقاى للخصوصايات فاي داخال الادول والمجتمعاات ذلك  ،الثقافة المحلية للجميع

في أنبل جوانبها وهي تلك المتعلقة بتكريم الإنسان أينماا وجاد عبار حماياة حقاه فاي المسااواة أماام الجمياع وفاي الوجاود الصاحيح 

 فيهاا. الفئاة والمجتماع والدولاة المتواجادوالجماعي في داخال وفي العي  الكريم وفي المشاركة الفعلية في تقرير مصيره الفردي 

 (15م، ص  2000، رون ... لمريني وآخ )أمنية

حقوق ذلك الإنسان قد عمقت المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصاادية وأدت الاى وجاود أزماة مشاروعة  انتهاكاتكما أن     

تولدت عنها ظواهر مختلفة وحركات متنوعة ذات قدرة كبيرة وواسعة على تعبئة قطاعاات وفئاات عريضاة تعااني مان التهماي  

والثقافي والحرمان الاقتصادي والتنموي والنقمة إزاء مظالم في الوجود والعمل من حيث الوضع الاجتماعي والإقصاء السياسي 

حقاوق الإنساان  وانتهاكااتالنظام الدولي الموجود وأدى كل ذلك الى المزياد بشاكل مساتمر مان العناا وعادم الاساتقرار الظااهر 

طرقة العنا الرسمي مثلما هاو القائمة وفي أقطار عديدة وجد الديمقراطيون الفعليون ودعاة حقوق الإنسان الحقيقية أنفسهم بين م

وسنديان العنا الأهلي المتمثل بالجماهير وضعا الدعم من المحيط الدولي أيضاً، ولا يمكن القدرة لها  الأنظمةظاهر من خلال 

لإنساان ضمنها التنظيمات المطالبة بحقاوق افي التأثير بذلك على هذا المحيط بفعالية حقيقية إلا عبر تقوية أدوات التأثير فيه ومن 

 ( 16لمريني وآخرون ... ، مرجع سابق، ص  )أمنية منفردة ومجتمعة ومتفاوتة في كافة الدول والمجتمعات.

لقد وصفت حقوق الإنسان هنا بأنهاا حقاوق مناسابة تاؤدي الاى مطالاب أساساية ضاد السالطة الحاكماة، فاإذا كاان لادى المارء       

يع كان عندها للمرء الحق في أن يطلب شيئاً له ولليره بشاكل إيجاابي أو سالبي الموجود في المجتمع حق متفق عليه من قبل الجم

من السلطات الحاكمة والصفوة المتولية لها في اللالب هي حكوماات تمثال دولاً لأمام وشاعول لأن لاديها أغلاب السالطة الحاكماة 

لمجتماع فإناه يكاون أكثار وأكثار أساساية مان الحقاوق لتنفيذ الحقوق بكافة جوانبها وفوائدها للجميع، فإذا قيل أن الحق إنساني في ا

ولذلك فلا بد من وجوده بشكل أولي علاى اعتباار  ،الأخرى كون ذلك الحق الإنساني يهتم بوجود الإنسانية على وجه هذه الأرض

وهنااك أسااس فلسافي تااريخي آخار لحقاوق الإنساان الموجاودة  (21دافيد. ل . فورسايث، مرجع سابق، ص ) بالإنسان، اهتمامه

(  200دافياد. ل . فورساايث، مرجاع ساابق، ص ) ،أصالهوالمطالب بها مان قبال الجمااهير وهاو الماذهب الليبرالاي اللرباي فاي 

ساان الموجاودة بتأمال أساس الحرية الفردية لكل من الفرد والدولة والمجتمع ويمكننا هناا أن نثبات عالمياة حقاوق الإن والقائم على

بالنسبية الثقافية أو بنسبية الحقوق المطلوباة، فهاذه النسابية منساوبة لثقافاة معيناة وهاي ثقافاة لكال الشاعب  للادعاءالملزى العميق 

وليساات لبعضااه فقااط، والأساالول الوحيااد للتعاارف علااى مضاامون هااذه النساابية فااي الثقافااة أي مااا يفضااله شااعب معااين ماان قواعااد 

ات وفقاً لقيم ومعايير معينة هو تمكين هذا الشعب من إظهار إرادتاه بحرياة وفقااً للثقافاة الدارجاة لاه والمطالباة وتطبيقات ومؤسس

فالطريقاة الأساساية هناا وإن لام تكان الوحيادة لإظهاار إرادة  ،بالتليير على أساس الوعي وفي الظروف الحديثاة مثلماا هاو ظااهر

لهاذا الشاعب المتمثلاة ممثلين  اختيارحول  الاقتراعالفعلية بشكل صحيح وخاصة  اتالانتخابالعام من خلال  الاقتراعالشعب هي 

 (29م، ص  1997، السيد سعيد )محمد للقائمين على حكمه. اختياراتهبصدد  واستفتاؤهبالصفوة 

الصاادر فاي  الإنساانوق العالمي لحق الإعلانإن مكونات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان عندها تأتي من ثلاثة وثائق وهي       

 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ،، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةم 1941عام 
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حياث تشُاكل هاذه المكوناات كلهاا  ( 31ماد السايد ساعيد، مرجاع ساابق، ص مح) ،والبروتوكول الاختياري الملحاق بالعهاد الأول 

في كافة الدول والمجتمعات، هذا إذا تم تطبيقهاا بعدالاة حقيقياة علاى جمياع الادول والمجتمعاات والأفاراد منظومة لحقوق الإنسان 

 والمؤسسات فيها. 

لادى الجمياع  احترامهااأما في مجال الدفاع الفردي أو المشترك عن حقوق الإنسان في مختلا الادول والمجتمعاات وتعزياز       

المي فاإن تعادد الآلياات واضاحة وأن تكاون جميعهاا آلياات وأدوات للنضاال السالمي بشاكل والعا والإقليمايعلى المستوى الفردي 

واللازمة والأكثر فاعلية على ضوء الظروف المحددة لها والتي تمر  الأساسيةكامل وأن يتم التركيز على تلك الآليات والأدوات 

وفاي النهاياة للحاديث عان موضاوع  ( 97محماد السايد ساعيد، مرجاع ساابق، ص )  بها أمة من الأمام أو مجتماع مان المجتمعاات.

)ملحام  ليست الحقوق الطبيعية من الثوابت في تاريخ الإنسانية المتحضرة، إنها مان المتليارات،الحقوق لا بد من الإشارة الى أنه 

فقاد تام تطبياق القاوانين  ،فاي التطبياق لهاافلا بد إلا أن يكون لها أوجه وسمات مختلفة وخاصاةً  لذلك (،59م، ص  1913قربان، 

فااي مجتمااع أو دولااة ماان الاادول بصااورة قااد تختلااا نساابياً عاان غيرهااا ماان الاادول  الإنسااانالمتمثلااة والمندرجااة تحاات اساام حقااوق 

 الأخرى نتيجةً لتحكم عوامل متداخلة قد تكون قديمة أو حديثة على وجود تلك المطالب بحقوق الإنسانية جمعاء. 

 

 للنظام الديمقراطي:  اللازمةالأساسية  المبادئ  - 7

  يلي: تتمثل فيماالأساسية للديمقراطية أو ما أطُلق عليه الحكم الصالح  المبادئإن         

 . باتخاذ القرار الجماعي المتمثل Principle Community مبدأ الجماعة .1

 . من هيئات متعددة في داخل الدولة القرار باتخاذالمتمثل  The Principle Of pluralismمبدأ التعدد  .2

 . لتحقيق التوازن في داخل المجتمع الهيئات باستقلاليةالمتمثل  The Principle Of Balance مبدأ التوازن .3

 . أي تمثيليته للهيئات المتنوعة The Principle Of Representation , Prosecutorialمبدأ التمثيل والنيابة  .4

شااغلها كال فتارة أي اساتقلال الوظيفاة العاماة عان شااغلها وتلييار   The Principle Of Circulationمبادأ التاداول  .5

 (37الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )إسماعيل. زمنية معينة بشكل سلمي

 

 قيم النظام الديمقراطي :   - 8

الأساسية أن يمتاز بالعديد من القيم  إلاإن النظام السياسي أينما وجد خاصة في ظل تطبيقه للنظام الديمقراطي الفعلي لا بد له     

 (442عبد العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) يلي: فيه ومن هذه القيم ما

 .  Liberty الحرية الكاملة في الرأي والتعبير .1

 .  Justice تماعية بين الجميعالعدالة الاج .2

 .  Equality المساواة أمام القانون .3

 .  Solidarity التضامن الاجتماعي مع الجميع .4

 .  Interdependence التكافل الأسري والجماعي والمجتمعي والدولي .5

 .  Mutual Respect الاحترام المتبادل بين الجميع .6

 .  Peaceful Rotation التداول السلمي للسلطة الحاكمة .7
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 .  Legal Treatment المعاملة القانونية المتمثلة بالسيادة للقانون على الجميع .1

 

  النظام الديمقراطي الفعلي:ظل تطبيق  الحقوق في - 9

الحقوق تعتبر الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها هي اللازمة للعملية الديمقراطية الفعلية وتتمثل هذه           

 يلي: مما بكل

 .  The Right To Strike Work الحق في الإضرال عن العمل لأسبال مقبولة .1

  Right Criticism And Protest حق النقد والاحتجاج لما هو غير مقبول .2

 . The Right To Assemble And Assembly حق الاجتماع والتجمع للتعبير عن الرأي .3

 The Right To Some ية من أجل اتخاذ السلطة التشريعية للتليير في بعض القوانينالحق في بعض الامتيازات القانون .4

Legal Privileges  . 

 تشكل الحقوق البداية الأولى كضحايا للبرامج التنموية من أجل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة والتحديث في مختلا النواحي .5

Rights Are Beginning The First Victims Of Developmental Programs  . ( ثناء فؤاد عبد الله، مرجع

 (111سابق، ص 

لقد ظهر من خلال ما تم ذكره أن ذلك كله يعني أن القائمين على الحكومة في المجتمع يضحون بتلك الحقوق الموجودة         

للسلطة الحاكمة ولهم أنفسهم أي النخبة والتي يمنحها النظام الديمقراطي الحاكم للشعب على الرغم من أنها تشكل ضربة قوية 

الحاكمة في السلطة، إلا أن تلك التضحية تظل تمثل القاعدة العامة المجتمعية لمستقبل أفضل حتى ولو كان على حسال 

مراكزهم الشخصية في الحكومة، فالحركات السياسية والاجتماعية تنتخب من أجل البناء وليس من أجل المصالح الشخصية، إذاً 

قبول التضحية بحاجات النخبة الحاكمة يظل مقبولاً ديمقراطياً من أجل المصلحة المجتمعية العامة ككل، كما أن بنية النظام ف

 الديمقراطي الفعلي تتطلب العمل على العديد من الخطوات الحاسمة منها:

ياسي الحاكم ومصالحه عن ضرورة الفصل بين الدولة والأحزال السياسية في داخل الدولة، بمعنى فصل الحزل الس .1

 (95 – 94م، ص ص  2000، جودوينجاي. س . ) الحكومة.

عدم استللال مواقع صاحب الحزل السياسي الفائز في الانتخاباات لموقعاه مان أجال العمال علاى النهاوض بحزباه السياساي  .2

 . السياسي فموقعه أصبح يختلا الآن عن الماضي وإنما يجب أن يهتم بالمصلحة العامة للجميع دون تأثير لاتجاهه

تأكيد التعددية السياسية والحزبية والاجتماعية والإعلامية المتنوعة، وأعمال حق المشاركة للجميع في إدارة الشائون العاماة  .3

، م 1993، العربايان فاي الاوطن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقاوق الإنسا) في داخل المجتمع والدولة.

 (45ص 

 

 : الديمقراطيةوالتنمية  الأمم المتحدة - 01

دولااة فااي العااالم علااى ميثاااق الأطلسااي  26 ام عناادما وقااع مناادوبو 1942المتحاادة الااى العااام  الأماامتعااود جااذور تشااكيل هيئااة      

 مؤتمر موسكو، انعقادم وبعد  1943وأطلقوا على أنفسهم أسم الأمم المتحدة، أما في العام 
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فقد أعرل المؤتمرون فيه بشكل علني وواضح على ضرورة تشكيل منظمة دولية تقوم على أسااس السايادة لكال الادول السااعية  

للسلم والأمن الدوليين، وبعد ذلك وفي مؤتمر طهران المنعقد في شهر كاانون الأول مان  الاستتبالوالهادفة الى السلام ومن أجل 

م عُقد لقاء جدياد فاي دومباارثون أوكاس  1944م تم بحث مستقبل هذه المنظمة وفي خريا عام  1943ابقاً نفس العام المذكور س

القريبة من واشنطن تم فيه إجراء محادثات تمهيداً لتأسيس هذه المنظمة الدولية الجديدة، حيث تم في هذا الماؤتمر وضاع مشاروع 

لى وضع وثائق أخرى هامة متعلقة بتأسيس هاذه المنظماة الدولياة، وأخياراً وفاي يتمثل بالميثاق للهيئة الدولية الجديدة، بالإضافة ا

المتحدة، وذلك بعد  الأممسيس منظمة م وتم تأ 1945لك الموضوع في عام مؤتمر يالطا في الاتحاد السوفيتي تم حسم الامر في ذ

ك المؤتمر التأسيسي، وبعاد ذلاك تام عقاد ماؤتمر م بعد مؤتمر يالطا ثم الدعوة لذل 1945أن تم عقد مؤتمر تأسيسي في نيسان سنة 

م وذلك بعد أن تام تجهياز ماواد ميثااق هيئاة الأمام المتحادة  1945سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان سنة 

مريكياا، م وتمت المصادقة عليه من قبال الادول العظماى الخماس وهاي روسايا، أ 1945حزيران من نفس العام  26الذي أقر في 

أصبحت تلك الوثيقة هاي الوثيقاة القانونياة الدولياة التاي تحكام نظاام  م 1945تشرين أول سنة  24وفي  بريطانيا، فرنسا، الصين،

 .(71 – 69م، ص ص  1917، . )صايل مومنيالعالم أجمعالعلاقات بين مختلا دول 

إن ميثاق منظمة الأمم المتحدة أصبح بعدها من تحديد ذلك التاريخ ساري المفعول، حيث كان أساس ذلك الميثاق الظاهر فاي      

صاايل ماومني، مرجاع ساابق، ص ) ديباجته يقوم على أساس المساواة للجميع والحرية في الارأي والتعبيار والعدالاة الاجتماعياة،

 ركاتالمتحدة بالازدياد تدريجياً وذلك مع زيادة التشكيل للدول في العالم أجمع نتيجة لأهداف حولقد أخذ أعضاء هيئة الأمم ( 67

نحو الأماام،  بازديادم تدريجياً 1945لأعضاء هذه الهيئة بعد عام تأسيسها سنة  الازديادالتحرر الوطني الموجودة آنذاك وقد كان 

عادد الادول  م فقاد بلاغ 1959قاط، أماا فاي العاام ة أحادى وخمساون دولاة فم بلغ عدد أعضااء هيئاة الأمام المتحاد 1945ففي العام 

م فقاد بللات الادول  1969وثمانون دولة، أما في العام  اثنانالمتحدة الى  الأممالمنضمة كأعضاء لهذه المنظمة الدولية وهي هيئة 

م بللت دول أعضاء هاذه الهيئاة مائاة  1979، وفي العام حدة الى مائة وأثنان وعشرون دولةصاحبة العضوية في هيئة الأمم المت

م فقد بللت الدول المسجلة كأعضاء في هيئة الأمم المتحادة الاى حاوالي مائاة وساتون  1915وثماني وأربعون دولة، أما في العام 

 (75ص  صايل مومني، مرجع سابق،. )دولة ثلاثة أرباعها من دول العالم الثالث 230 دولة، أما الآن فقد بللت الدول حوالي

قاارات ودول ومجتمعاات العاالم لقد أصابح ميثااق هيئاة الأمام المتحادة يشاكل المقيااس الاديمقراطي الادولي العاالمي لمختلاا       

بسبب ماوازين القاوى فاي العاالم التاي تكيال بمكياالين خاصاة الادول العالمياة الكبارى وفاي مقادمتها  اختلاأجمع وأن كان ذلك قد 

تمتااز فميازات منظماة الأمام المتحادة أماا عالميااً فاي الوقات الحاضار،  الأولاىالمسيطرة فاي الدرجاة  يةالأمريكالولايات المتحدة 

 يلي: بماعن غيرها كونها منظمة دولية عالمية  منظمة الأمم المتحدة

 أضخم منظمة في تاريخ البشرية كونها تتمتع بـكل من: .1

  التمثيل. –أ  

 المراقبة. –ل 

 الوصاية.  –ج 

 في العالم أجمع من حيث كل من:  الأطلاقكما تعتبر من أهم المنظمات على  .2

 . المبادئ -أ 

 الأهداف والتي أنشئت بالأساس من أجلها. -ل 
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كما أن لإنشاء منظمة الأمم المتحدة وكونها علامة مميزة من التاريخ النضالي للشعول المكافحاة مان أجال تحررهاا الاوطني  - 3

 .ظهرت بعد نهاية الحرل العالمية الثانيةضد الحرول ومن أجل التعاون والسلام العالميين حيث ان نشأتها وتقدمها الاجتماعي و

 .(61صايل مومني، مرجع سابق، ص )

م بشاكل موساع 1945الحارل العالمياة الثانياة عاام الدولياة والتاي تأسسات بعاد  الأمم المتحادة ممثلاة بالشارعيةكما أن منظمة      

كماا أن منظماة الأمام المتحادة والتاي كاان تأييادها من أكبر وأوسع وأضخم المنظمات الموجاودة حاليااً علاى وجاه الأرض،  تعتبر

والادعم  الإنساانيةللديمقراطية الفعلية بعد إنشاؤها، حيث تمثل ذلك في حارص منظماة الأمام المتحادة علاى الوجاود الادائم لتحقياق 

، حيث تمثل ذلاك بإصادارها المتحدة بالديمقراطية من خلال وجود المؤسسات العاملة فيها يظهر اهتمام منظمة الأممللجميع، كما 

 للعديد من القرارات التي تحث على ذلك منها:

، والذي يعطي ويهاتم م 1941عام ديسمبر  10في إعلان الجمعية العامة لامم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .1

 .  ة في إطار المجتمع الذي يعي  فيهوالعدالة الاجتماعية والتشديد على حقوق الإنسان الفردية والجماعيبالكثير من الحرية 

)برهاان  .المتحادةم، المنبثقاة عان الأمام  1962والتاي تأسسات عاام منظمة الأمم المتحادة للتربياة والعلاوم والثقافاة اليونساكو  .2

 .(201م، ص  2005، غليون وآخرون ...

 . الإنسان في مختلا مجتمعات العالممتحدة بالكثير من المؤسسات الداعمة للحرية وحقوق اهتمام الأمم ال .3

لاحقاً لصادور إصدار الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية  .4

الااى البروتوكااول الاختياااري الملحااق بهااا وصااادقت  بالإضااافةم،  1966ديساامبر عااام  16صاادر فااي  والااذي الأول الإعاالان

 .(31م، ص  2000، )حسن البدراوي م 1966ديسمبر عام  16عليها الجمعية العامة لامم المتحدة في 

تفاقياة تعتبار الابشاكل عاام تاأثيراً كبياراً علاى الديمقراطياة فاي العاالم حياث  الإنساانالأمم المتحادة بحقاوق  لاهتماملقد كان         

 1969م ، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عاام  1950الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة بين دول أوروبا نفسها في عام 

 م 1941الصاادر عان الأمام المتحادة فاي عاام  الإنساان م بمثابة اتفاقيات تطبيقياة لماا ورد فاي نصاوص الإعالان العاالمي لحقاوق

 ) * ( لقاد أصابحت مصاطلحات "حالاة الطبيعاة" و"العقاد الاجتمااعي"و (،133م، ص  2002وآخرون ...، ي محمد عابد الجابر)

الأساس لفكارة حقاوق الإنساان عناد اللارل، حياث اتصاا الإعالان العاالمي لحقاوق الإنساان بطاابع شامولي عاالمي متاأثراً بتلاك 

عاباد  )محماد بشاكل عاام. للإنساانيةيير الخاصاة بالعدالاة والحقاوق الأفكار السابقة له والذي بات يعُتبر بمثابة المُشكل لقياس المعا

 .(135الجابري وآخرون .... ، مرجع سابق، ص 

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية العديد من توصل هذا البحث إلى أنه يوجد  – 1

 في المجتمعات. اللازمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطيالسياسية 

                                                 
  The State Of  Nature: "حالة الطبيعة" ) * (

 م ( . 1704 –م  1632الأساس الذي يقوم عليه فكر الفيلسوف اللربي جون لوك )  :هي          

    The Social Contract: أما "العقد الاجتماعي" 

 م ( .  1711 –م  1712الأساس الذي يقوم علية فكر الفيلسوف اللربي جان جاك روسو )  و:فه         
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 على نمو الديمقراطية، ومكافحة الفساد التنمية هنالك تأثيرات مهمة لعملياتكما تبين من خلال صفحات هذا البحث أنه  – 2

في  عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةكل من لتوضيح ظهر و

 المجتمعات. 

المبادئ الأساسية اللازمة السياسي الحاكم و الديمقراطي لنظاملالشرعية كما دل هذا البحث على وجود نوعاً مهماً من  – 3

 في المجتمعات.  للنظام الديمقراطي

النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي وا عمل هذا البحث على كم – 4

 مجتمعات العالم جميعها.  الديمقراطية فيوالتنمية  الأمم المتحدة

 

 توصيات الباحث:

بعد الانتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري الإشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

والمؤسسات العاملة في  فرادالأضرورة العمل على دعم هذه البدايات اللازمة للتحول الديمقراطي الفعلي من قبل  – 1

 المجتمع وبشكل متعاون.

توضيح الاستراتيجيات الأولية اللازمة والمتعلقة بالعمل على إجراء العديد من الدراسات المكتبية والميدانية في هذا المجال  2

 داخل الدول.  اللازمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطيللنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية 

المساعدة إظهار صورة التنمية الديمقراطية ومن أجل للتوعية بالديمقراطية بشكل ممنهج ومستمر عقد مؤتمرات وندوات  – 3

عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةمكافحة الفساد وتوضيح كل من في العمل على 

 ول.في الد النظام الديمقراطي

من ومؤسسات بالرفع من قيمته وذلك من خلال الدعوة الى وجوده وتطبيقه  أفرادقيام ذوي الاختصاص بهذا الموضوع  – 4

المبادئ الأساسية اللازمة للنظام السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالصورة  أجل معرفة

 في الدول. الديمقراطي

الحقوق تحديد قيم النظام الديمقراطي ولالمتنوعة بنشر ثقافة الديمقراطية كونه لا بديل عنها  الإعلامالقيام من قبل وسائل  – 5

 العالم. مختلا دول الديمقراطية في والتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور الأمم المتحدةظل تطبيق  في

 

 مقترحات الباحث: 

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

اللازمة توضيح الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية ضرورة العمل على  – 1

 الفعلي.  لحدوث عمليات التحول الديمقراطي

 عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةإظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وتوضيح كل من الاستمرار في  – 2

 الفعلي.  عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو
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 ملشرعية في ظل وجود النظاللحقيقية اصورة ال من أجل معرفةمواصلة التنامي في هذا السلوك عالمياً ومحلياً  – 3

  الفعلي.  المبادئ الأساسية اللازمة للنظام الديمقراطيالسياسي الحاكم و الديمقراطي

ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي ووذلك لضرورة ممارسة السلوك الديمقراطي في مختلا المجالات  – 4

 العالم.  مختلا دول ومجتمعات في الفعلية الديمقراطيةوالتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور الأمم المتحدة

  

 خلاصة البحث:

توضيح الاستراتيجيات الأولية اللازمة للنمو هذا البحث قد عمل على المساهمة في  في نهاية هذا البحث يرى الباحث أن         

إظهار صورة التنمية الديمقراطية ، والديمقراطياللازمة لحدوث عمليات التحول وتحديد شروط التنمية السياسية  ،الديمقراطي

عمليات التنمية اللازمة للتحول وتعزيز النظام و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةوتوضيح كل من  ،ومكافحة الفساد

المبادئ الأساسية السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة ، والديمقراطي

وتوضيح دور  ،النظام الديمقراطي الفعليظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي و، واللازمة للنظام الديمقراطي

 الديمقراطية في العالم. والتنمية  الأمم المتحدة

 

 "المراجع"

بحاوث ومناقشاات النادوة الفكرياة لحكم الصاال  فاي الابلاد العربياة "الفساد وا (،2006، )إسماعيل وآخرون ... الشطي، – 1

مركاز دراساات  الطبعاة الثانياة. بالإساكندرية"،التي نظمها مركز دراسات الوحادة العربياة بالتعااون ماع المعهاد الساويد  

 الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، الطبعاة الاولاى، مركاز الاتجاهاات الحديثاة فاي دراساتها –الانظم السياساية العربياة (، 2005إبراهيم، حسنين توفياق، ) – 2

 دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

 – 0حرياة تكاوين الاحازاب. -0دراساة تأصايلية فاي  –الاحزاب السياسية والحريات العامة (، 2000البدراوي، حسن، ) – 3

 ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر.  د.، تداول السلطة حق- 3حرية النشاط الحزبي. 

، الطبعة الأولى، المركز العرباي للخادمات الطلابياة، مبادئ القانون الدستور  والنظم السياسية(، 1996العبي، خالد، ) – 4

 عمان، الأردن. 

، د. ط، الهيئاة المصارية الديمقراطية والتعددياة: دراساة فاي المساافة باين النظرياة والتطبياق(، 2005السعيد، رفعت، ) – 5

 مصر. العامة للكتال، القاهرة، 

أزماة الديمقراطياة فاي الاوطن العرباي ث بحاوث ومناقشاات النادوة الفكرياة التاي نظمهاا (، 1914إباراهيم، ساعد الادين، ) – 6

 ، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. مركز دراسات الوحدة العربية

، عوائق التحول الديمقراطي فاي الاوطن العرباي –جديد  حوارات لقرن(، 2006العلوي، سعيد بنسعيد. وولد أباه السيد، ) – 7

 الطبعة الاولى، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت، لبنان ودمشق، سوريا.

تاون، الخرطاوم، -، الطبعة الثانية، مطبعة جيالمدخل الى العلوم السياسية(، 2003الدومة، صلا  الدين عبد الرحمن، ) – 1

 السودان. 

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5الثلاثون | تأريخ الإصدار: المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي | الإصدار 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    372 

 ISSN: 2706-6495 

 

 ، د. ط، مركز التنمية المدنية، صنعاء، اليمن. دليل المصطلحات السياسية(، 2005المودع، عبد الناصر حسين، ) – 9

، الطبعاة الاولاى، دار أساامه للنشار والتوزياع ودار المشارق الثقاافي، معجام علام الاجتماا (، 2006أبو مصلح، عدنان، ) – 10

 عمان، الأردن. 

نحو مشرو  حضار  نهضو  عربي "بحوث ومناقشاات النادوة الفكرياة (، 2001، )الدوري، عبد العزيز وآخرون ... – 11

 ، الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية"

 لحامد، د. م. ، د. ط، دار ادراسات في علم السياسة(، 1911العزام، عبد المجيد عرسان. والزعبي، محمود ساري، ) – 12

أزماة الديمقراطياة فاي البلادان العربياة "اعتراتاات وتحفظاات علاى الديمقراطياة فاي العاالم (، 2004الكواري، علي، ) – 13

 ، الطبعة الاولى، دار الساقي، بيروت، لبنان. العربي"

 –، يولياو  45، مجلة الثوابت، العادد الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير(، 2006المطوع، محمد عبد الله، )  – 14

 م. صنعاء، اليمن.  2006سبتمبر / 

، الطبعاة الاولاى، دار الحاماد للنشار دراسات في البرلمانياة الأردنياة "الجازء الأول"(، 2000المصالحة، محمد أحمد، ) – 15
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، الطبعااة دراسااات فااي النصااو  –الفكاار العربااي  حقااوق الإنسااان فااي(، 2002الجااابري، محمااد عابااد وآخاارون ...، ) – 16

 الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، ترجماة عباد الكاريم احماد، الطبعاة الثانياة، منشاورات النظريات السياسية في العالم المعاصار(، 1911بيرنز، ادوارم. ) – 17

 دار الآدال، بيروت، لبنان. 

حقااوق الإنسااان فااي  –( 1993ق الإنسااان عاان حالااة حقااوق الإنسااان فااي الااوطن العربااي، )تقرياار المنظمااة العربيااة لحقااو – 11

 ، د. ط، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، مصر. الوطن العربي

، الطبعاة الأولاى، القانون الدولي والممارساة العملياة –جيل، الانتخابات الحرة والنزيهة (، 2000جودوين، جاي. س. ) – 19

 لقاهرة، مصر. االدار الدولية للاستثمارات الثقافية أ. م. م، 
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ترجمة نمير عباس مظفر، د. ط، دار الفارابي للنشر والتوزيع، عمان، ، الديمقراطية ونقادها (،1995أ، ) دال، روبرت. – 21

 الأردن. 

 –، مجاد ، ترجمة جاورج كتاوره، الطبعاة الاولاىالأفكار السياسية في القرن العشرين(، 1994دلسول، شانتال. ميلون. ) – 22

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.  
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